
  -وزو تيزي -معمري مولود جامعة

  الحقوق والعلوم السياسية  كلية

ل.م.د الحقوققسم 

  في القانون. مذكرة لنيل شهادة الماستر

  .عون اقتصاديالقانون  تخصص: 

:تينبإعداد الطالمن 

 .تمار ليدية-

  تاجر نريمان.-

  إشراف:تحت 

نسير رفيق.: الأستاذ   

2018-2017السنة الدراسية: 

  الحماية المدنية للمستهلك

  لجنة المناقشة

، أستاذة محاضرة "أ"، جامعة مولود معمري تيزي وزو،..............رئيسا شيخ ناجية-

اومقرر امشرف...........، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،"أ" حاضرم أستاذ ، رفيق نسير-

....ممتحنا..........جامعة مولود معمري، تيزي وزو،."، بمختور ليندة، أستاذة محاضرة "-



  كلمة شكر

الحمد االله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء الواجب ووفقنا 

  في إنجاز هذا العمل المتواضع.

ستاذ والعميق وبجزيل الشكر والامتنان للأ التقدير والوفاء، الخالص فائقنتقدم ب

الفاضل والمحترم السيد "نسير" الذي نعتبره نعم الأستاذ ومفخرة لنا كطالبتين 

بكل تواضع الإشراف على مذكرتنا فله كل الشكر والامتنان  تقدموشرف لنا أنه 

  على كل ما قدمه لنا من عون ومن نصائح وتوجيهات قيمة أفادتنا في دراستنا.

أو توجيه أو نصيحة وساهم في هذا إلى كل من قدم لنا يد العون سواء برأي 

العمل ولو بجزء يسير،

  ليدية   نريمان



  إهداء

بدا الذي أعطني الصبر والحمد ووفقني على اتمام هذا العمل وأأحمد االله عز وجل دائما 

  المتواضع.

  إلى سبب وجود في الحياة وقدوة التي أخطو بها والدي الحبيب.

  نبع الحنان والقلب الكبير والحب الصادق أمي الحبيبة. إلى

إلى من ربياني أحسن تربية وأرشدنا إلى طريق العلم والمعرفة جدي وجدتي أسأل االله أن 

  يطيل في عمرهما ويحفظهما.

إلى منبع أمالي وأجمل ما أملك في الحياة أخواتي وأقاربي ,اخص بالذكر أختي العزيزة 

  والغالية (ليزة).

  حفظها االله ورعاها. "داسين"أبنتي الغالية  يبة قلبيأجمل شيء أملكه حب إلى

  دربي سندي وظهري في الحياة حفظه االله.إلى زوجي وشريك حياتي رفيق 

  إلى كل عائلتي وأصدقائي كل من نسيهم قلمي ولم ينساهم قلبي.

  إلى صديقتي الحبيبة والغالية التي أسعدت لمشاركتها هذا العمل "نريمان".

  ليدية



  إهداء

أطال االله في إلى والدي العزيزين إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل المبتغى 

  . ماعمره

  ا االله عني خير الجزاء في الدارين.مجزاه

  إلى من أفتخر بوجودهم.

  .ان، وأزواجهننإلى أجمل ما أملك في الحياة أخواتي ليلي، نورة، تينه

  .باسكالين، ايمانإلى إخواني نبيل، حكيم وزوجتهم 

  إلى الورود المنفتحة والعطور العاطرة إلياس، إليان، لييا.

  إلى كل عائلتي وأصدقائي كل من نسيهم قلمي ولم ينساهم قلبي.

  إلى صديقتي الحبية والغالية التي اسعدت لمشاركتها هذا العمل "ليدية".

نريمان
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  مقدمة:

وجب وضع تهرة الاستهلاك وانعكاسها على انتعاش الإقتصاد ونموه، اإن أهمية ظ

فهو الشخص المستهدف بالمقتضيات القانونية التي تطبق على  ،محل اعتبار المستهلك

العلاقة الاستهلاكية، فبعدما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات 

  .الاقتصادية أصبحت في يومنا هذا من المصطلحات القانونية

عتبر لذلك كان لابد من اعطاء تعريف دقيق للمستهلك من الناحية القانونية، حيث ي

ع الجزائري من بين التشريعات المتأثرة بالموقف الفرنسي في تحديد مفهوم يشرتال

انون جزائري يخص حماية قالمستهلك، بالرغم من أنه لم يرد تعريف للمستهلك في أول 

02بل أحال ذلك غلى التنظيم، حيث نصت المادة  19891الذي صدر في سنة المستهلك

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أن  392-90ي رقم من المرسوم التنفيذ 09الفقرة 

للاستعمال  ينةكل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة مع«المستهلك هو: 

.»الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

أتى المشرع  3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09وبصدور القانون رقم 

كل شخص طبيعي أو معنوي «تعريفه على أنه:  01الفقرة  03بتعريف آخر في المادة 

يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته 

.»الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الملغى، الجريدة الرسمية 1989-02-07المؤرخ في  02-89قانون رقم  -1

.1989لسنة  6عدد 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسمية 1990-06-30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم  -2

.1990لسنة  05عدد 
15، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد 2009-09-25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3

.2009لسنة 
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بالمستهلك، وذلك من خلال  يتبين أن المشرع الجزائري أولى اهتماما واسعا

والتنظيمية المتعلقة بالمستهلك، فقد كرس له الحماية القانونية في عقود النصوص القانونية 

الاستهلاك، باعتباره الحلقة الأضعف في هذه العقود سواء في القواعد العامة باعتبار 

-09ن رقم المستهلك شخصا متعاقدا، أو في قواعد خاصة بحماية المستهلك خاصة القانو

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي كفل للمستهلك الحماية القانونية بنوعيها  03

الحماية الجنائية والحماية المدنية، هذه الأخيرة محل دراستنا والتي يمكن التطرق إليها من 

  خلال الإجابة على الإشكالية التالية:

مستهلك سواء في القانون المدني كيف كرس المشرع الجزائري الحماية المدنية لل

  هي كافية لتحقيق التوازن العقدي؟ أو في قوانين حماية المستهلك، وهل

ة هذه الإشكالية، سنعالج الحماية المدنية للمستهلك عند نشأة العقد (الفصل نولمقار

  الثاني).الأول)، والحماية المدنية للمستهلك بعد إبرام العقد والجزاء المترتب فيها (الفصل 



  الفصل الأول 

الحماية المدنية للمستهلك عند نشأة 

العقد
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الأصل في ابرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم على أساسين، أولهما أن 

كل الالتزامات ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة، وثانيهما عدم اعتبار هذه الإرادة 

مصدرا للالتزامات فحسب، وإنما أيضا لما يترتب على هذه الالتزامات من آثار، ومن ثم 

بافتراض صحة رضا الأطراف عند نشأة العقد، إلا أنه قد يحدث تجاوز  لفإنه يمكن القو

لهذه الإرادة خاصة في عقد الاستهلاك، حيث يعد المستهلك الحلقة الأضعف، واستجابة 

ى لحماية رلتفادي الإضرار بالمستهلك وحماية له فقد أولى المشرع الجزائري أهمية كب

والتنظيمية التي تحمي المستهلك خاصة  المستهلك وذلك من خلال النصوص القانونية

المعرفة الحماية المدنية عند نشأة العقد وهذا نتيجة عدم توازن أطراف العقد من ناحية 

الدقيقة بتفاصيل العلاقة الاستهلاكية، لذا تبرز الحماية المدنية عند نشأة العقد من خلال 

ية المدنية للمستهلك أثناء ابرام الحماية المدنية قبل ابرام العقد (المبحث الأول)، والحما

  العقد (المبحث الثاني).
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  المبحث الأول

  الحماية المدنية للمستهلك قبل ابرام العقد

يتعرض المستهلك للعديد من الأخطار، خاصة في المرحلة السابقة لإبرام العقد، هذا 

ما جعله يحتاج لحماية تعزز موقفه ليكون التعاقد سليما ويكفل الاختيار الصحيح، فهي تعد 

المرحلة التمهيدية لإبرام العقد، وتسمى أيضا مرحلة التفاوض، حيث تتم فيها مناقشة 

لاحتياجات والمطالب، فإذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق نشأ عن شروط العقد وتحديد ا

إنما هو لتحقيق المساواة بين ذلك التزامات على عاتق طرفيه، ولكن القول بالالتزامات 

الجزائري  المشرعبين المستهلك والطرف الثاني في التعاقد، لذا الطرفين فيكون التوزان 

قد والتي تعد التزامات على عاتق الطرف كرس حماية خاصة للمستهلك قبل ابرام الع

المتعاقد الثاني وتتمثل هذه الحماية في حق المستهلك في الإعلام (المطلب الأول)، وحق 

  المظلل (المطلب الثاني).بالحماية من الإشهار  المستهلك

  المطلب الأول

  حق المستهلك في الإعلام

منتوجات أو الخدمات مسبقا يعتبر معظم المستهلكين غير قادرين على الحكم على ال

ولا حتى التفريق فيما بينها لضعف المعلومات وقلة المعرفة بالأشياء الاستهلاكية بالمقابل 

فإن المهني أو البائع هو الذي يعرف المنتوجات والخدمات الموضوعية في السوق حق 

 المستهلك قانونية وهي حق اتلذا فإن المشرع الجزائري قد حمى المستهلك بضمان ،المعرفة

في الإعلام، وذلك بتحديد مضمون الالتزام بالإعلام (الفرع الأول)، وتحديد وسائل إعلام 

المستهلك (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول

  مضمون الالتزام بالإعلام

أصبح الإعلام وسيلة حوار بين الأفراد، لذا وجب على المهنيين الالتزام بإعلام 

والخدمات المقدمة وعليه يجب تحديد مضمون الالتزام المستهلك حول المنتوجات 

  بالإعلام.

  أولا: تعريف الالتزام بالإعلام.

  تعريف الإعلام لغة:

لاح يقصد به عملية طهو تحصيل حقيقة الشيء ومعرفته والتيقن منه، أما في الإص

توصيل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عديدة سواء كانت مسموحة أو 

1لام المصداقية والوضوح.عمرئية أو مكتوبة، ويشترط في الإ

وفي الحقيقة إن تعريف الالتزام بالإعلام ليس من الأمور السهلة، حيث يختلف 

مضمونه باختلاف العقود وتختلف تبعا لذلك التسمية، وتعددت التعريفات بصدد الالتزام 

بالإعلام، فقد عرفه أحد الفقهاء بأنه إحاطة الطرف الآخر بالمعلومات التي تمكنه من 

2.يقدم عليه وهو على بصيرة من أمرهد حتى الوقوف على حقيقة محل التعاق

وعرفه آخر بأنه إخطار أو اعلام أو تحذير أحد المتعاقدين الذي يكون في مركز 

قانوني أقوى من المتعاقد الآخر في العقد، بكافة البيانات عند إبرامه للعقد، والتي تساهم في 

الإقدام على العقد عند إبرامه  تكوين الرضا الحر المستنير، والتي تمكن المتعاقد الضعيف من

علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار  -1

.50، ص 2000الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
أمال، تأثير قانون حماية المستهلك على عقد البيع، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران،  خليل -2

.38، ص 2012
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أو التحلل منه إذا شاء ثم إيجاد نوع من التعاقد بين الطرفين لتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، 

1.حسن النية في التعامل وحماية الثقة المشروعة في العقد وجباتوبطريقة تتفق مع م

والالتزام بإعلام المستهلك هو التزام يرمي إلى تنوير المستهلك وتمكينه من الإقدام  

د أوصاف يعلى اقتناء المنتوج أو الخدمة عن إرادة حرة وسليمة، فهو لا يستطيع تحد

2المنتوج ومكوناته إلا بناء على البيانات التي تعطي له وهو التزام يجد مصده في القانون.

  ض التعريفات السابقة يمكن استخلاص ما يلي:ومن خلال استعرا

قبل التعاقد رغم تطبيق ذلك تركز تلك التعريفات في مجملها على الالتزام بالإعلام -1

الإلتزام خلال مرحلة تنفيذ العقد لا يخلو من فائدة ولا يقل من أهمية عن المرحلة 

السابقة على العقد.

ة المدين بالإلتزام على المهني أو لا تقصر صفتتميز غالبية هذه التعاريف بأنها -2

المحترف، بل تجعل من الطرف الآخر في بعض الأحيان مدنيا بالالتزام بالإعلام، 

ولعل عقد التأمين يعد أوضح مثال عن ذلك.

كما يلاحظ على هذه التعاريف انها لم تجعل هذا الالتزام قاصرا على عقد معين، -3

ليشمل كافة عقود الاستهلاك. يمتبل إنه 

تفيد معظم التعاريف السابقة أن محل الالتزام بالإعلام يتمثل في إعلام الدائن -4

بالإلتزام الذي هو غالبا المستهلك بالبيانات والمعلومات الجوهرية المرتبطة بالمنتج 

3محل العقد المزمع إبرامه.

.38ص المرجع السابق، خليل أمال،  -1
زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي -2

.117، ص 2011وزو، 
.37، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو، الإلتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، دار الجامعة الجديدة، مصر  -3
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و أيجب عدم الخلط بين الإشهار والإعلام، بالنسبة للإشهار فهو مجموع الإقتراحات 

و العمليات المعدة لترويج أالدعايات أو البيانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات 

 سلعة أو خدمة بواسطة وسائل بصرية أو سمعية أو سمعية بصرية وبالتالي فالإشهار هدفه

جات أو الخدمات، أما وهو جلب المستهلك وليس تنبيهه وإحاطته علما بتفاصيل المنت

يعد وسيلة لمقاومة مخاطر الإشهارات والدعاية وذلك عن طريق تقديم  الالتزام بالإعلام

1معلومات موضوعية على السلع والخدمات.

الجزائري الالتزام بالإعلام من خلال الفصل الخامس المعنون بـ  المشرعلقد جسد 

المتعلق بحماية  03-09من القانون رقم  18و 17في المواد  "المستهلك"الزامية إعلام 

يجب على «من نفس القانون على ما يلي:  17حيث نصت المادة ، 2المستهلك وقمع الغش

كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك 

سبة، تحدد شروط وكيفيات بواسطة الوسم ووضع العلاقات أو بأية وسيلة أخرى منا

.»تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

15-03وفي هذا الصدد فقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الالتزام في المادة 

المحدد للشروط  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13رقم من المرسوم التنفيذي 

جات: وإعلام حول المنت«ا يلي: ، حيث تنص على م3والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك

به  ةأي وثيقة أخرى مرفقكل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على بطاقة أو 

و بواسطة أي وسيلة اخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة، أو من خلال أ

  .»الاتصال الشفهي

جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر،  -1

.34، ص 2002
.2009 لسنة 15ع  .ر .تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جي، -09-25في مؤرخ  03-09القانون رقم  -2
 .، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج2013-11-09مؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم  -3

.08، ص 2013لسنة  18/11/2013المؤرخة في  58 .ع .ر
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علام بصفة عامة، ولم يحدد هل كد المشرع الجزائري حق المستهلك في الإأولقد 

المتعلق  03-09من القانون رقم  17الإعلام قبل التعاقد أم أثناء التعاقد، وذلك في المادة 

بحماية المستهلك وقمع الغش سالفة الذكر، إلا أن هذا التمييز بين الالتزام قبل التعاقدي 

الفقه  ى حدودهوالذي حد والالتزام التعاقدي بالإعلام من ابتكار القضاء والفقه الفرنسي

العربي، لذا تعددت التعاريف المعطاة لكل من الالتزام قبل التعاقدي، والالتزام التعاقدي 

1بالإعلام.

  .ثانيا: محل الالتزام بالإعلام

إن مسألة تحديد محل الالتزام بالإعلام من المسائل الهامة التي تسمح بمعرفة 

مرحلة ما قبل التعاقد، التي تسمح للمستهلك بالبدء في الالتزامات التي تقع على المدين في 

إبرام العقد، وهو على علم بحقيقة التعاقد وبالبيانات التفصيلية ومدى ملائمتها للغرض 

  الذي يبتغيه من التعاقد وتتمثل محل الالتزام بالإعلام بما يلي:

السلع (المنتوجات):- أ

المتعلق برقابة الجودة وقمع  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  2عرفت المادة 

¡»كل شيء منقول مادي قابل لأن يكون موضوع معاملات تجارية«المنتوج بأنه:  2الغش

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري وبخصوص مختلف النصوص التي جاءت 

لحماية المستهلك، فقد أعطى المشرع تعريفات مختلفة للمنتوج، وهذا ا قد يؤدي إلى نوع 

  اللبس فإلى جانب التعريف السابق الإشارة إليه، فنجد التعاريف التالية: من

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير  03-09كريمة، الالتزام بالإعلام في إطار القانون  حدوش -1

.07، ص 2012-2011في القانون، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 
 ، المؤرخة05.ع ر .، يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990-01-30مؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم  -2

.202، ص 1990لسنة  31/01/1990 في
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1والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 266-90من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة 

  ».هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة«تعرف المنتوج على أنه: 

وقمع الغش عرف المنتوج  المستهلكالمتعلق بحماية  03-09وبصدور القانون رقم 

كما ، »كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا«على أنه: 

2عرف السلعة بأنها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا.

جعل المنتوج خدمة في  فالملاحظ من خلال هذه التعاريف أن المشرع الجزائري

بعض الأحيان وهذا ما لا يمكن تصوره، فنجد تناقض مع باقي المواد من نفس القانون، 

يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان  «: أنه تنص على 133حيث نجد مثلا المادة 

جهاز او أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون 

4، أي أنه يميز بين المصطلحين.»هذا الضمان أيضا إلى الخدمات ويمتد

الخدمات:-ب

الخدمة هي كل عمل مقدم غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو 

، والخدمة قد تكون مادية (مثل الفندقة، التنظيف، الإصلاح)، أو 5المقدمةمدعما للخدمة 

  .(علاج طبيعي، استشارات قانونية) مالية (القرض، التأمين) أو فكرية

ويفهم من خلال هذا التعريف أن الخدمة المقصودة هي الخدمة التي تشمل جميع  

النشاطات التي تقدم كأداءات، باستثناء عملية تسليم المنتوج أي يعتبر المجهود الذي يقدم 

، يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الجريدة الرسمية 1990-09-15مؤرخ في  266-90المرسوم التنفيذي رقم -1

.1990لسنة  40عدد 
سالف الذكر.ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم  17فقرة  3المادة  -2
سالف الذكر.الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  03-09من القانون رقم  13المادة  -3
.62حدوش كريمة، المرجع السابق، ص  -4
  سالف الذكر.ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03-09من القانون رقم  16فقرة  03المادة  -5
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تدخل ضمن الخدمة حتى ولو كانت  مختلفا عن الأشياء المادية، وبذلك تكون كل الأداءات

ملحقة بعقد البيع، كما هو الحال بالنسبة للخدمة ما بعد البيع التي نص عليها المشرع في 

، وتكون الخدمة ما بعد البيع تشمل كل أنواع 03-09الفصل الرابع من القانون رقم 

ان نوع المقابل، الخدمات التي تؤدي بعد نهاية عقد البيع وتتعلق بالأموال المباعة مهما ك

ومنها التسليم في مقر السكن (تركيب، تصليح وصيانة)، بينما تشمل الخدمة المنفصلة عن 

عقد البيع كل الأداءات التي تتعلق بالنشاطات التجارية والنشاطات ذات الطابع الصناعي، 

1نشاطات المهن الحرة ونشاطات البنوك والضمان الاجتماعي والنقل.

  الفرع الثاني

  ل إعلام المستهلكوسائ

فرض المشرع الجزائري على المهني أو المنتج وسائل معينة لإعلام المستهلك 

  وتتمثل هذه السوائل فيما يلي:

  أولا: الوسم.

، وهي 2وسيلة ينقل المتدخل من خلالها إعلاما موضوعيا للمستهلك ميعتبر الوس

وسيلة فعالة تخدم مصلحة المستهلك والمتدخل، إلى حد أن البعض أطلق عليه البائع 

عن الصامت، فهو يعتبر وسيلة تسويقية حديثة تخدم المصالح التجارية للمتدخل بدلا 

كل بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تسمح بتوضيح  ،أسلوب العرض في الهواء الطلق

¡2002ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  حليمي ربيعة، ضمان المنتوجات والخدمات، مذكرة -1

.55ص 
مصطفى بوديسة، حماية المستهلك من أخطار المنتوجات الغذائية، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  -2

.32، ص 2015الجزائر، 
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اجها المستهلك، ليكون على دراية وعلم بطبيعة ما يشتريه المعلومات الأساسية التي يحت

1من منتوجات.

يعتبر مصطلح الوسم مصطلح اقتصادي أكثر منه قانوني، إذ يطلق عليه في الفقه 

مجموع المعلومات التي يزود بها «الاقتصادي مصطلح التبيين، الذي يعرف على أنه: 

نوعية المنتوج، ف المنتج موضحا له المستهلك أو المستعمل الصناعي والمثبتة على غلا

2.»استعماله وفترة استعمالهوكيفية شكله وجودته 

نه بمجرد ورود هذا المصطلح في النصوص أأما بالنسبة للفقه القانوني، نقول  

تلك «القانونية، قام الفقه بتعريفه كل حسب اجتهاده ووجهة نظره، يعرف الوسم بأنه: 

¡3»و العبوات والتي تعتبر ضرورية لإعلام المستهلكأالبيانات الموضوعة على الغلاف 

عملية يقصد بها تزويد المستهلك بالمعلومات الضرورية «كما يعرف الوسم أيضا بأنه: 

4.»بهدف تسيير اختيار السلع بالنظر إلى الخصائص الأساسية التي تتميز بها

أما الوسم في التشريع الجزائري، فقد ورد ذكر الالتزام بالإعلام عن طريق الوسم 

يجب «والتي نصها:  03-09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  17ضمن المادة 

على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه 

، أما الوسم »و بأية وسيلة أخرى مناسبةللاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أ

متعلق بوسم ال 367-90المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  484-05التنفيذي رقم 

.77، ص 2006 لبنان، ،محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث -1
، أطروحة -ماني عبد الحق، الحماية القانونية للالتزام بالوسم، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والجزائري -2

.29، ص 2016-2015دكتوراه علوم تخصص حقوق، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 
.127زوبير أرزقي، المرجع السابق، ص  -3
.23المرجع السابق، ص ماني عبد الحق،  -4
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الوسم كل نص «منه كالآتي:  03فقد عرف الوسم في المادة 1االسلع الغذائية وعرضه

أو يوضع مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة الذي يرفق بالمنتوج 

.»قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع

كما عرفه المشرع الجزائري من خلال الفقرة السادسة من المادة الثانية من 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وذلك بقوله أن الوسم  39-90المرسوم التنفيذي رقم 

الشواهد أو جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة أو الصور و«هو: 

الرموز التي تتعلق بمنتوج ما، والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة 

2.»أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا أو خدمة أو يرتبط بهما

من  03من المادة  04كما عرف المشرع الجزائري أيضا الوسم من خلال الفقرة  

كل «وقمع الغش، حيث نصت على أن الوسم:  المستهلكالخاص بحماية  03-09القانون رقم 

البيانات أو الكتابات او الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز 

المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو 

شكلها أو سندها يغض النظر عن  ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان

3.»طريقة وصفها

بناء على ما سبق يمكننا القول أن الوسم عبارة عن مرشد خاص بالمستهلك يعكس 

الصورة الحقيقية للسلع والخدمات المعروضة للاستهلاك، وهو وسيلة من وسائل إعلام 

المستهلك المنصوص عليها قانونا، والتي تهدف إلى إظهار خصائص السلعة أو الخدمة 

ادة المشتري، كما أن الالتزام بوسم السلع بصفة المعروضة في الأسواق، بهدف تنوير إر

لسنة  50ع  .ر .، يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، ج1990-11-10مؤرخ في  367-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

.2005لسنة  83ع  .ر .ج، 2005-12-22المؤرخ في  484-05، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1990
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، سالف الذكر. 39-90 من المرسوم التنفيذي رقم 06فقرة  02المادة  -2
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر.03-09من القانون رقم  04فقرة  03المادة  -3
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عامة يتضمن أساسا التزاما بإدراج البيانات الخاصة بالسلعة والامتناع عن اتيان كل فعل 

1ع.ليخالف الشروط القانونية المتعلقة بوسم الس

  ثانيا: التغليف.

 يعد التغليف إجراء ضروري لحماية المنتوج من كل الأضرار، ذلك أن للتغليف

وظيفة وقائية، حيث يقي السلعة من التسرب أو التلف أو التلوث، كما يسهل حملها ونقلها 

من مكان إلى آخر، وإمكانية خزنها حسب طبيعة السلعة، كما أن للتغليف وظيفة إعلانية 

هن طريق تمييز السلعة عن السلع المنافسة في السوق، وتفادي الخلط بينها، وبذلك يسهل 

2تعرف على السلعة المراد اقتنائها.ال المستهلكعلى 

من القانون رقم  03الفقرة  3وقد عرف المشرع الجزائري تغليف المنتج في المادة 

كل تعليب مكون من «المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي نصت على أنه:  09-03

مواد أيا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح 

3.»بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك

يتضح من خلال المادة السابقة الدور المهم الذي يؤديه التغليف في كونه حافظا 

وحاميا للمنتج من أن يكون مسببا للأضرار، كما أنه ضامنا لإعلام المستهلك بكل ذلك، 

.لغذائية وغير الغذائية والخطرةكما ميز المشرع في تغليف المنتجات بين المنتجات ا

فبالنسبة للمواد الغذائية فقد اشترط المشرع فيما يخص نوعية تغليف المواد الغذائية 

أن يكون التغليف جامدا، كتيما، نظيفا وجافا، كما أقر المشرع ضرورة أن يكون التغليف 

.03ماني عبد الحق، المرجع السابق، ص  -1
القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، لمياء لعجال، الحماية الجماعية والفردية للمستهلك، مذكرة ماجستير في  -2

.50، ص 2000-2001
سالف الذكر.الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ، 03-09رقم من القانون  03فقرة  03المادة  -3
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لغة أو لغات  و غيره محررا باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة يمكن استخدامأ

أخرى يفهمها المستهلك بسهولة، كما اشترط ضرورة أن تكون الكتابة مرئية ومقروءة 

1ومتعذرا محوها.

أما المنتجات غير الغذائية اشترط المشرع أن يكون في تعبئة صلبة، ومحكمة السد، 

ولكي يقود تغليف هذا النوع من المنتجات إلى حماية أفضل للمستهلك، فقد حددت لذلك 

  مجموعة من الشروط أهمها:

بسا ضرورة أن يكون مختلفا عن التغليف المستخدم للمنتجات الغذائية حتى لا يثير لُ-

في ذهن المستهلك.

كلغ)، فإنه يمكن استعمال  05قل من أإذا كان حجم التغليف يخص أحجاما صغيرة (-

فة في صنع جميع المواد ما عدا الزجاج والمادة البلاستيكية الشفافة او نصف الشفا

، أما المنتجات الخطرة فيطبق عليها نظام خاص، 2عبوات المواد غير الغذائية

وتخضع لشروط خاصة في عملية تداولها، بسبب الخطورة التي يمكن أن تسببها 

لمقتنيها، حيث نص المشرع على منع صنع واستيراد وتوزيع هذا النوع من المواد 

ة المختصة، ويراعي الصنف الذي تنتمي دون رخصة مسبقة تسلمها الجهات الإداري

إليه، حيث ينبغي أن يكون تغليفها ملائما لإحتواء المادة، وقادرا على مقاومة 

الضغوط والهزات والصدمات، كما ينبغي أن يكون عازلا، ولا يقبل التأثر بالمحتوى 

 أو يشكل معه تركيبات ضارة، ونظرا لخطورة هذه المواد، يمكن تفتيش مختلف أنواع

3للشروط القانونية.المنتج التغليف للتأكد من احترام 

عمار زعبي، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة دكتوراه علوم تخصص قانون،  -1

.93-92، ص ص 2013-2012وق، جامعة بسكرة، كلية الحق
، يتعلق بوسم المنتوجات 1990-11-10المؤرخ في  366-90من المرسوم التنفيذي رقم  07و 03أنظر المواد  -2

.1990لسنة  50المنزلية غير الغذائية وعرضها، الجريدة الرسمية عدد 
.32، ص 2005المستهلك، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  حبيبة كالم، حماية -3
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  ثالثا: العلامات والإعلانات التجارية.

العلامة التجارية هي الشعار الذي يتخذه الصانع أو التاجر أو المنتج لمنتجاته او 

1بضائعه أو خدماته، وهو الذي يميز منتجاته عن غيرها من المنتجات.

إشارة مادية مميزة يتخذها المنتج أو التاجر أو مقدم ويقصد بالعلامة التجارية كل 

الخدمة لتمييز منتوجاته (سلع، خدمات) عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها 

الآخرون، وتؤدي العلامة التجارية جملة من الوظائف سواء للصانع أو التجار أو مقدم 

  الخدمة أو للمستهلك نذكر أهم هذه الوظائف:

مة التجارية تحدد مصدر المنتوج.العلا-

العلامة التجارية وسيلة إعلام بالنسبة للمستهلك.-

2العلامة التجارية رمز الثقة بالمنتوج.-

أما الإعلانات التجارية يمكن تعريف الإعلان أنه إخبار يتولاه شخص محترف 

بغرض دفع يقصد التعريف بسلعة أو خدمة معينة، وذلك بإبراز مزاياها ومدح محاسنها، 

، والإعلان في التشريع 3المستهلك على الإقبال على اقتناء المنتوجات محل الإعلان

من القانون  17الجزائري لم يشر إليه المشرع الجزائري كوسيلة إعلامية في نص المادة 

الذي يحدد  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  04لكن ذكره في المادة  03-09رقم 

يتم إعلام المستهلك «متعلقة بإعلام المستهلك، حيث جاء في المادة: الشروط والكيفيات ال

.94حدوش كريمة، المرجع السابق، ص  -1
¡2005ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، دصلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا،  -2

.59-41ص ص 
.166المرجع السابق، ص محمد بودالي،  -3
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عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة مناسبة عند وضع المنتوج 

1.»للإستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم

  المطلب الثاني

.الحماية من الإشهار المضلل

يلعب الإشهار دورا أساسيا في تسويق المنتجات والخدمات، وهذا بسبب الصورة 

الجيدة لهذه المعروضات على المستهلك والتي أدت إلى تسهيل عملية التعاقد، إلا أنه في 

بعض الحالات يكون هذا الإشهار غير مطابق لما عليه في الحقيقة فيؤدي إلى وقوع 

ل، استلزم تدخل المشرع الجزائري ووضع حماية المستهلك ضحية هذا الإشهار المضل

قانونية للمستهلك من الإشهار المضلل، وعليه وجب أولا تحديد مفهوم الإشهار المضلل 

  (الفرع الأول)، وتحديد محل الإشهار المضلل (الفرع الثاني). 

  الفرع الأول

  .مفهوم الإشهار المظلل

  ن المقصود من الإشهار التجاري.قبل التطرق لمفهوم الإشهار المظلل لابد من بيا

  أولا: مفهوم الإشهار التجاري.

عرف الإشهار التجاري على أنه كل إخبار يتولاه شخص محترف بقصد التعريف 

بسلعة أو خدمة معينة، وذلك بإبراز مزاياها ومدح محاسنها لغرض ترك انطباع قبول 

تجات والخدمات محل عنها لدى جمهور المستهلكين بما يؤدي إلى إقبالهم على المن

، السالف الذكر.378-13من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -1
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، كما يعرف على أنه كل نشاط يعمل على عرض منتوج أو خدمة ما للعامة بأي 1الإشهار

وسيلة من وسائل الإعلان، بطريقة مغرية ومثيرة لقاء أجر بهدف جذب انتباههم إليه 

2تحفيزا على التعاقد من أجل تحقيق ربح مادي.

02أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أورد تعريفا مباشرا للإشهار بموجب المادة 

الأسلوب الاتصالي الذي يعد ويقدم في «على أنه:  1999من مشروع قانون الإشهار لسنة 

ائم المستعملة قصد تعريف وترقية أي منتوج أو خدمة عالأشكال المحددة مهما كانت الد

تجاري أو سمعة أي شخص طبيعي أو معنوي، كما تشمل  أو شعار أو صورة، أو علامة

.»العبارة كذلك الأنشطة شبه الإشهارية

02-04من قانون رقم  03آخر للإشهار بموجب المادة  اكما أورد المشرع تعريف

 كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع والخدمات«على أنه: 

3.»مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

  ثانيا: تعريف الإشهار المظلل.

يعرف الإشهار المضلل على أنه الإشهار الذي يكون من شأنه خداع المستهلك أو 

يمكن أن يؤدي خدعه، وذلك من خلال بيانات وإدعاءات ليست كاذبة وإنما يؤدي إلى 

التجاري المظلل يهدف إلى تضليل المستهلك او يمكن ، وعليه فالإشهار 4خداع الجمهور

  أن يؤدي إلى ذلك حول المنتجات أو الخدمات محل الإشهار.

المقارن، شركة المطبوعات  القانونأمانج رحيم أحمد، حماية المستهلك في نطاق العقد، دراسة تحليلية مقارنة في  -1

.120، ص 2010للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 
.94، ص 2004حماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، مصر، عمر محمد عبد الباقي، ال -2
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية 2004-07-23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -3

.2004لسنة  41عدد 
.136، ص 2012الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك  -4
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وتجدر الإشارة إلى أن التفرقة بين الإشهار التجاري الكذاب والمظلل تكمن في أن 

اللإشهار التجاري المظلل يؤدي إلى تغليط المستهلك أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، سواء 

ن بإهمال، لكن العكس ليس نه، عن قصد أو دون قصد حتى وإن كاباستعمال الكذب أو بدو

صحيح فالإشهار التجاري الكاذب يشترط فيه وجود كذب الذي يؤدي إلى غش المستهلك، 

فالإشهار التجاري المظلل يوجد في نقطة تقع بين الإشهار الصادق والإشهار الكاذب، 

الكاذب جائز، أما الفرق بين الإشهار الكاذب والمظلل غير والفرق بين الإشهار الصادق و

1جائز لأنه فارق في الدرجة وليس في الطبيعة.

أما المشرع الجزائري اعتبر الإشهار المظلل هو كل إشهار يتضمن تصريحات أو 

بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو 

كون تلك التصريحات غير صحيحة فإن عنصر التضليل تزاته، ودون أن وفرته أو ممي

يكمن في كون المعلومات المقدمة تخلق لبسا في ذهن المستهلك يؤدي به إلى الغلط في 

طبيعة المنتوج أو الخدمة أو في مميزاتها، أو ما يمكن أن تعود عليه من منفعة باقتنائها 

2يدفعه إلى الإقدام على الشراء.

رع الجزائري لم يرد تعريف للإشهار التجاري المضلل وإنما اكتفى بالنص فالمش

السالف الذكر حيث نصت على  02-04من قانون رقم  28على حالاته بموجب المادة 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر «أنه: 

  إشهار تضليلي لاسيما إذا كان:شهار أو غير شرعي وممنوعا، كل إ

¡32و المظلل، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، مجلد ب، عدد أيمينة بليمان، الإشهار الكاذب  -1

.293، ص 2009ديسمبر 
14الكاذبة والمضللة، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد  سلاف عزوز، حمایة المستھلك من الإشھارات و حمداني محمد -2

.284، جامعة بسكرة، ص 2017أفریل 
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يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن يؤدي إلى التضليل بتعريف -1

أو وفرته أو مميزاته. تهمنتوج أو خدمة أو كمي

يتضمن عناصر يمكن أن يؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو -2

خدماته أو نشاطه.

الاقتصادي لا يتوفر على  وني حين أن العيتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات ف-3

مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة 

1.»بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

  الفرع الثاني

  عناصر التضليل في الإشهار التجاري.

  هناك العنصر المادي والعنصر المعنوي للتضليل في الإشهار التجاري وهما:

  أولا: العنصر المادي.

 قيتمثل العنصر المادي في الإشهار التجاري المضلل في كل ما من شأنه أن يخل

بهدف خداع المستهلك بأية وسيلة كانت، وأن ينحصر التضليل في إعطاء مضمون  ابسلُ

، طبقا لما نصت 2و الخدمة يترتب عليه ايقاع المتعاقد في التضليلأزائف عن اللسعة 

كمية المنتوجات المسلمة، تسليم «والمتمثلة في:  03-09من القانون رقم  68المادة 

المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا، قابلية استعمال المنتوج، تاريخ أو مدة صلاحية 

المنتوج، النتائج المنتظرة من المنتوج، وأخيرا طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة 

، السالف الذكر.02-04من قانون رقم  28المادة  -1
10سارة عزوز، الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري المضلل، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  -2

.512، ص 2017جانفي 
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من المرسوم التنفيذي  01فقرة  60المنصوص عليها في المادة  اكذو، »ل المنتوجلاستعما

.375-13رقم 

  ثانيا: العنصر المعنوي.

يقصد بالعنصر المعنوي في الإشهار التجاري المظلل سوء النية المعلن أي اتجاه 

بعاد نية المعلن إلى التضليل وايقاع المستهلك في لبس، لكن جرى الفقه والقضاء على است

مبدأ سوء النية لأنه يوفر حماية أكبر للمستهلك باعتبار أن المعلن مهني متخصص يتوافر 

لديه من عوامل الخبرة بما يسر له العلم الكافي بمحل الإشهار، ومن ثم تقوم المسؤولية 

1دون الحاجة إلى البحث عن العنصر المعنوي.

على المشرع الجزائري انه لم يشير إلى اشتراط سوء نية المعلن ولا إلى  ويلاحظ

ق الحماية المبتغاة للمستهلك من ياستبعادها، وهذه مسألة على المشرع تداركها من أجل تحق

2الإشهار التجاري المظلل.

مساعد زيد عبد االله المطيري، الحماية المدنية للمستهلك في القانونين المصري والكويتي، أطروحة دكتوراه في  -1

.139، ص 2007الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
.513سارة عزوز، المرجع السابق، ص  -2
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  المبحث الثاني

  الحماية المدنية للمستهلك أثناء إبرام العقد.

نظرا للعناية الكبيرة التي أولها المشرع الجزائري للمستهلك، فقد حاول تحصين 

المستهلك بكل وسائل الحماية المتاحة لوضعه في المعادلة الصحيحة عند التعاقد، فكما 

سبق ذكره أن المشرع وضع حماية مدنية للمستهلك قبل التعاقد أي عند نشأة العقد أو 

ية مدنية له أثناء إبرام العقد وهذا لصيانة المستهلك من أي مرحلة التفاوض، كما أورد حما

تجاوزات تلحق به من طرق المتعاقد الآخر، خاصة وأن هذه المرحلة هي الأهم في 

طريق إبرام العقد النهائي وأثناءه وتتمثل الحماية المدنية المقررة للمستهلك أثناء إبرام 

مطلب الأول) وكذلك حماية رضا المستهلك العقد في حقه في مكافحة الشروط التعسفية (ال

  (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  حق المستهلك في مكافحة الشروط التعسفية.

يكون المستهلك في عقود الإستهلاك معرض لشروط تعسفية في حقه مما يؤدي إلى 

المتعاقدين، فحاول المشرع الجزائري حماية منها، لذا سنتطرق  لتزاماتإعدم توازن في 

إلى مفهوم الشروط التعسفية (الفرع الأول) وكذلك إلى آليات الرقابة على الشروط التعسفية 

  (الفرع الثاني).

نتطرق في البداية إلى تعريف الشرط التعسفي، وذكر عناصره وصوره ومعايير 

  تحديده.
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  الفرع الأول

  .الشروط التعسفية مفهوم

إن تعريف الشرط التعسفي من ناحية الفقه القانوني تجعلنا أمام العديد من التعاريف 

كل شرط يترتب عليه عدم توازن واضح «نكتفي بذكر البعض منها، فمنهم من يرى بأنه: 

والمترتبة عن عقد الاستهلاك، تمثل في  والمستهلكبين حقوق والتزامات كل من المهني 

مكافأة هذا المهني بميزة نتيجة استخدامه لقوته الاقتصادية في مواجهة المتعاقد معه وهو 

1.»المستهلك

بمعنى آخر فهو الشرط الذي يفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوذه الاقتصادي 

من الفقهاء الجزائريين بأنه:  بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة، وعرفه البعض

ماله إلى عدم هذلك الشرط الذي يورده المحترف في تعاقده مع المستهلك، والذي يؤدي إ«

التوازن الفاحش بين حقوق والتزامات الطرفين وهو يقدر وقت إبرام العقد بالرجوع إلى 

لطة ظروف وموضوعه وحالة طرفية وفقا لما تقضي به العدالة التي تقر للقاضي الس

من القانون  110، وقد جاء هذا التعريف متأثرا بما جاء في المادة »التقديرية للطابع التعسفي

3التي تقر للقاضي بالسلطة التقديرية لتقدير الطابع التعسفي. 2المدني الجزائري

05الفقرة  03أما المشرع الجزائري عرف الشروط التعسفية بموجب أحكام المادة 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حيث  02-04من القانون رقم 

شرط تعسفي كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود «نصت على: 

.»ر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقدأو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاه

.406عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  -1
  ، المعدل والمتمم.1975لسنة  78ج. ر. ع تضمن القانون المدني، ي، 1975-09-25 المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -2
سلمة بن سعیدي، حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة  -3

.57، ص 2014الحقوق، جامعة باتنة، 
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ولابد من تثمين موقف المشرع الجزائري بصدد تعريفه للشرط التعسفي مزيلا بذلك 

كل التكهنات والتساؤلات التي أبديت بشأن تحديد طبيعة الشرط التعسفية المعنية بالحماية 

الجزائري لم يأخذ بمعيار والمعايير اللازم توافرها لإعتباره كذلك والملاحظ أن المشرع 

1القوة الاقتصادية، ولا بمعيار الميزة المفرطة بل بمعيار الإخلال الظاهر بالتوازن العقدي.

  ثانيا: عناصر الشرط التعسفي في القانون الجزائري.

من القانون  05الفقرة  03خلال تعريف المشرع للشرط التعسفي بموجب المادة  من

  نستخلص ثلاث عناصر للشرط التعسفي في القانون الجزائري: 02-04رقم 

: أن يكون مجال الشرط التعسفي عقد إذعان محله بيع سلعة أو تأدية خدمة-1

الإذعان بأنه ذلك الاتفاق الذي يسلم فيه  من ق. م .ج عقد 70حيث تعرف المادة 

الشخص بالشروط التي يضعها الموجب دون أن يناقشها، ولا يمكن تصور هذا التسليم 

  دون وجود ضغط اقتصادي، يسمح للطرف القوي بإملاء شروطه على الطرف الضعيف.

حماية المستهلك هي الغاية الأساسية من تنظيم عقود الإذعان.-

2تكار.نسبية فكرة الاح-

أن يكون العقد مكتوبا.-2

أن يكون أحد أطراف العقد مستهلكا أو عونا اقتصاديا، حيث يتعين قيام عقد إذعان -3

3بين محترف ومحترف أو بين محترف ومستهلك.

القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا ومصر، محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في  -1

.18، ص 2010دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
نسير رفيق، محاولة من أجل: نظريات التصرف القانوني الثلاثي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  -2

.309، ص 2014ي، تيزي وزو، القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر
.89بودالي محمد، المرجع السابق، ص  -3
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  ثالثا: معيار تحديد الشرط التعسفي.

بالرجوع إلى التعريف القانوني الذي تضمنته المادة الثالثة سالفة الذكر، نلاحظ أن 

قد اعتمد على معيار واحد للتعسف، وهو الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق  المشرع

وواجبات الطرفين، وعليه يمكن القول أنه لمعرفة التعسف نرجع إلى البحث عن عدم 

ين المهني والمستهلك، والناتج عن ضعف هذا الأخير أمام وجود توازن في العقد المبرم ب

المهني القوي الذي يفرض عليه شروط بما يملكه من نفوذ وتفوق في القدرة التقنية، 

وباستغلاله لحاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وإزاء كل ذلك فلا يكون أمامه إلا القبول أو 

ينعدم إختياره وينتج عن هذا الخضوع عدم الرفض الكامل للتعاقد دون إمكانية المناقشة ف

1تعادل في ميزان حقوق والتزامات الطرفين.

يربط المشرع الجزائري بين مفهومي التعسف والإذعان، فلا يعترف بوجود 

الشروط التعسفية إلا في عقود الإذعان، عكس المشرع الفرنسي الذي يقبل فكرة التعسف 

2يع مجال الحماية في هذا النوع من الشروط.في العقود الرضائية، وذلك من أجل توس

  الفرع الثاني

.آليات الرقابة على الشروط التعسفية

عملت القوانين على توفير الحماية الشاملة للمستهلك ضد الشروط التعسفية التي قد 

تفرض عليه، فقد كرست قوانين حماية المستهلك سلطة القاضي في تفسير العقد وتعديل 

أو استبعادها تماما، فالاعتراف للقاضي بسلطة إبطال الشرط التعسفي يعمل  ةالشروط التعسفي

نوال كيموش، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق،  -1

.60، ص 2011-2010جامعة الجزائر، 
.308نسير رفيق، المرجع السابق، ص  -2
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كما أنه لا يجب التخوف من هذه السلطة المعطاة للقاضي ، على إعادة التوازن للعملية العقدية

1.الذي يعتبر تطبيق العدالة بين الأطراف المتنازعة من صميم دوره وتأييدا لهذا المفهوم

التصدي للشروط التعسفية المتضمنة لعقود الاستهلاك من خلال الرقابة  ويمكن

القانونية، ويقصد بها القوائم الموضوعة بموجب النصوص القانونية لحماية المستهلك 

  .هدف إلى تحديد الشروط التي تعتبر تعسفية التي تسمح بفرض الرقابة عليهاتوالتي 

المعدل والمتمم، وهي قائمة بيانية  02-04من القانون رقم  29قد نصت المادة ف 

المجال أمام القضاء للحكم على  حغير حصرية وهو ما يوفر حماية أفضل للمستهلك بفس

شروط لم ترد في القائمة على أنها تعسفية، وقد عددت المادة السالفة الذكر الشروط 

والبائع لاسيما  تعتبر بنودا أو شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك«التعسفية بقولها: 

  .البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير

أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة ومعترف بها -1

للمستهلك.

فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين يتعاقد هو -2

بشروط يحققها متى اراد.

و مميزات المنتوج المسلم او الخدمة المقدمة حق تعديل عناصر العقد الأساسية أ-3

دون موافقة المستهلك.

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت -4

في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية.

الزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها.-5

¡2012نعيمة، حماية المستهلك الإلكتروني، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،  غدوشي -1

.45-41ص ص 
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العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة التزامات في ذمته.رفض حق المستهلك في فسخ -6

التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة.-7

تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية، رد رفض المستهلك الخضوع لشروط -8

1.»تجارية جديدة غير متكافئة

لهذه القوائم الخاصة بالشروط التعسفية المتضمنة بالقوانين، يمكن إدراج  وإضافة

  قوائم بموجب مراسيم تنفيذية بعد استشارة لجنة البنود التعسفية.

نجد أنها ذكرت الحالات السالفة الذكر على سبيل  29وبالرجوع إلى نص المادة 

البنود"، وعليه يمكن القول أن المثال لا على سبيل الحصر، بدليل استخدام عبارة "لاسيما 

المشرع قد ترك مجالا واسعا للقاضي في تقدير الشرط التعسفي، مثل ما هو الحال في نص 

من القانون المدني التي نصت على جواز تدخل القاضي لتعديل هذه الشروط أو  110المادة 

في  29ص المادة إعفاء الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضيه العدالة، وبالتالي فإن ن

2عمومه وشموله أداة قوية في يد القاضي يحمي بها المستهلك من الشروط التعسفية.

فإن المشرع قد جاء بوسائل أخرى  29ضافة إلى الحماية المقررة بموجب المادة إ

، حيث نصت على أنه: 30من تعسف المهني وذلك في المادة  للمستهلكتكفل حماية 

هلك وحقوقه، يمكن تحددي العناصر الأساسية للعقود عن بهدف حماية مصالح المست«

 الشروططريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض العقود ببعض 

-10المؤرخ في  306-06، وبهذا فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم »التي تعتبر تعسفية

والبنود  3المهنيين والمستهلكينيحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين  09-2006

  ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق.02-04من قانون رقم  29المادة  -1
لكترونية، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة بن غيدة إيناس، الحماية المدنية للمستهلك في العقود الإ -2

.59-58، ص ص 2015-2014تلمسان، 
ساسية للعقود المبرمة بين المهنيين ، يحدد العناصر الأ2006-09-10المؤرخ في  306-06المرسوم التنفيذي رقم  -3

.2006لسنة  56والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، الجريدة الرسمية عدد 
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التي تعتبر تعسفية، وقد نصت المادة الأولى منه على أن هذا المرسوم جاء تطبيقا للمادة 

، وأعطت للعقد نفس المفهوم الذي جاءت به المادة الثالثة من 02-04من القانون رقم  30

ة، وما يلاحظ أنه هذا الأخير، وجاء في الفصل الثاني منه على البنود التي تعتبر تعسفي

التي حصرت الشروط التعسفية في العقود بين البائع  29على خلاف ما جاء في المادة 

قد أجملت كل الممارسات  306-06والمستهلك، فإن المادة الخامسة من المرسوم رقم 

التي يقوم بها المهني، يعني عقود وعقود أداء الخدمة، وقد ذكرت المادة مجموعة من 

  حالة هي: 12في  البنود تتمثل

.3و 2تقليص العناصر الأساسية للعقود والمذكورة في المادتين -1

الاحتفاظ بقواعد تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة دون تعويض المستهلك.-2

عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعويض.-3

يض المستهلك في حالة عدم التنفيذ بصفة منفردة بدون تعو تهالتخلي عن مسؤولي-4

الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته.

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية -5

وسيلة طعن ضده.

فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.-6

بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما امتنع هذا الأخير من  الاحتفاظ-7

تنفيذ العقد، أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى 

المهني هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه.

ته تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجبا-8

دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه المهني الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته.

.فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك-9
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الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة -10

بغرض التنفيذ الإجباري للعقد، دون أن يمنحه نفس الحق.

من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطه. يعفي نفسه-11

1.مسؤوليتهالواجبات التي تعتبر من  ئبيحمل المستهلك ع-12

الواردة فيها جاءت على سبيل المثال  الشروطن أوما نلاحظه من خلال هذه المادة 

لا على سبيل الحصر، لأنه بعد التمعن في دراستها نجد أنها تتعلق بشروط خاصة بفترة 

2تنفيذ العقد فقط.

  المطلب الثاني

  حماية رضا المستهلك.

الشخص  تهيستهدف المشرع الجزائري في عقود الاستهلاك حماية المستهلك بصف

ن لجعله يقتني السلعة أو الخدمة، لذا فرض نصوص قانونية المستهدف من طرف المهنيي

 المستهلكلحماية رضا المستهلك سواءا من عيوب الإرادة (الفرع الأول)، أما حماية رضا 

  من عقود الإذعان (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  حماية رضا المستهلك من عيوب الإرادة.

يشترط في المستهلك أن يكون أهلا للتعاقد يوم إبرامه التصرف، وأن تكون إرادته 

التي عبر عنها غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، وهذه الأخيرة نص عليها المشرع 

، يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين 306-06من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -1

  والبنود التي تعتبر تعسفية، السالف الذكر.
.62-59بن غيدة إيناس، المرجع السابق، ص ص  -2
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من القانون المدني الجزائري وهي على التوالي الغلط والتدليس  91إلى  81في المواد من 

  والإكراه والاستغلال.

ط هو وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقع بمعنى ان فالغل

يتصور غير الحقيقة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد الغلط المعيب لإرادة فهناك الغلط 

المانع، والغلط المعيب للرضا، والغلط غير المؤثر، أما الرأي الراجح الحديث فيسمى 

¡1بالصفة الجوهرية التي اعتبرها المتعاقد في الشيء دالغلط الدافع إلى التعاقد، أي الاعتدا

والغلط وهو ما يقوم في ذهن المتعاقد فيدفعه إلى التعاقد، وقد تناوله المشرع الجزائري من 

يجوز للمتعاقد الذي وقع «نه: من القانون المدني التي نصت على أ 81خلال نص المادة 

.»العقد أن يطلب إبطاله في غلط جوهري وقت إبرام 

بالغلط أن يكون جوهريا وأن يبلغ  دوما نلاحظه من نص المادة أنه يشترط للاعتدا 

بصور لهذا  02الفقرة  82حدا من الجسامة يجعله دافعا رئيسيا للتعاقد، وجاءت المادة 

الغلط الجوهري أهمها أن يقع في صفة الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقد ورغم 

نستطيع أن نقول  طال، إلا أننا لابأن المشرع قد رتب عن الوقوع في الغلط قابلية العقد للإ

بكفايتها في توازن العلاقة التعاقدية لعقد الاستهلاك لأنه رغم الوقوع في الغلط قد لا يتمكن 

 معظم الأعوان الاقتصاديينرأى  المستهلك من اللجوء للإبطال ليس لعجزه عن ذلك، بل لأنه

جدوى  يقدمون سلعا وخدمات قريبة في المضمون والشروط، فيصبح التمسك بالبطلان بلا

2لعدم الحصول على بديل.

أما بالنسبة للتدليس وهو ابهام الشخص بغير الحقيقة بالالتجاء إلى الحيلة والخداع 

لحمله على التعاقد، ويقترب التدليس من الغلط، فإذا كان الأخير وهما تلقائيا، فإن التدليس 

.361، ص 2010-2009 جامعة الجلفة، الجزائر، مجدي فتحي، القانون المدني (الإلتزامات)، -1
عادل عميرات، حماية رضا المستهلك أثناء التعاقد، مداخلة ضمن الملتقى الوطني بعنوان "حماية المستهلك في ظل  -2

.174، ص 2008أفريل  14-13الانفتاح الاقتصادي"، المركز الجامعي بالوادي، سومي 
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إلى ايقاع يؤدي وهم بفعل شخص آخر ولذا تسمى التغليط أي الايقاع في الغلط، فالتدليس 

ولذا فهو يعيب الرضاء لأنه يجعله مثبوتا بالغلط، وقد نص القانون المدني  المتعاقد في الغلط،

  ويتضمن التدليس عنصرين هما: 87و 86الجزائري على أحكام التدليس في المادتين 

استعمال طرق احتيالية، ويستوي أن تصدر من أحد  عنصر موضوعي وهو-

المتعاقدين أو من الغير.

عنصر نفسي وهو أن هذه الطرق الاحتيالية تؤدي إلى تضليل الشخص ودفعه إلى -

1التعاقد.

ن يكون الطرق الاحتيالية صادرة من المتعاقد أو أوحتى يعتد بالتدليس كعيب فلابد 

وضع التدليس كعيب إلا أن ذلك لا يضمن الحماية الكافية  نائبة أو عالم به على الأقل، ورغم

للمستهلك إلا إذا اعتدى العون الاقتصادي عليه مستعملا وسائل التدليس، وعليه بيان وإثبات 

2ذلك وهو ما لا يسهل على المستهلك دائما ويظل مشكل عدم التوازن مطروح.

من القانون  88في المادة  أما بالنسبة لعيب الإكراه، فقد أقره المشرع الجزائري

المدني الجزائري إلى جانب عيب الغلط والتدليس عيبا ثالثا يتمثل في الإكراه وعلى عكس 

المتعاقد الذي يقع في الغلط والمدلس عليه فإن المكره يعلم وقت إبرام العقد أن رضاه 

نفسه  معيب والإكراه ضغط غير مشروع يمارس على المتعاقد بوسائل مختلفة، فيولد في

رهبة او خوفا يدفعه إلى إبرام عقد لا يرغب فيه، وهذا الخوف او الرهبة الذي يقوم في 

، والإكراه الذي يعيب الإرادة يقوم على 3نفس المتعاقد المكره هو الذي يعيب رضاه

  عنصرين وهما:

¡2007محمد صبير السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، الطبعة الرابعة،  -1

.177-176الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر، ص ص 
.174عادل عميرات، المرجع السابق، ص  -2
.186-185، ص ص 2008علي فيلالي، الالتزامات (النظرية العامة للعقد)، موفم للنشر، الجزائر،  -3
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:عنصر مادي-

وهو استعمال وسائل ضاغطة على حرية الإرادة سواء كانت وسائل مادية  

كالضرب والعنف، اللذين لا يعدمان الإرادة او وسائل نفسية كالتهديد بالأذى وهو الذي 

يعنيه النص حين يتكلم عن الرهبة التي تصور للمكره ان خطر جسيما او وشيك الوقوع 

  يعدده هو شخصيا أو يهدد أحد أقاربه.

نصر شخصي:ع-

وهو أن يكون من شأن التهديد أن يبعث رهبة وخوفا في نفس المتعاقد ويراعي في 

تقدير هذا العنصر الذاتي جنس من وقع عليه التهديد، فمن وسائل التهديد بالخطر ما يؤثر 

.على المرأة ولا يؤثر على الرجل

عية والصحية، كما تراعي سن من وقع عليه الإكراه وتراعي حالة المتعاقد الاجتما

، والإكراه يكون بتوليد الرهبة في 1ويلاحظ أنه يشترط أن يكون الإكراه بدون وجه حق

نفس المتعاقد كانت في الحقيقة هي دافعة للتعاقد على إثر هذا الضغط الذي مارسه المتعاقد 

الآخر بشكل أو بآخر، وفي الحقيقة أن صور الإكراه قد تتعدد، ولكن لتكون عيبا في 

مؤدية للإبطال لابد أن تكون ممارسة من طرف في العقد، لأن المتعاقد قد يكون  الرضا

مكرها ولكن ليس من طرف في العقد، وإنما نتيجة ظروف معينة كحاجة المستهلك للشيء 

المتعاقد من أجله، فيكون مضطرا للقبول وفي الحقيقة أن تتعدد وتطور صور الإكراه في 

ي مفهومه، ليكون كفيلا بحماية المستهلك في ظل التسارع الوقت الحالي تستدعي التوسع ف

2التكنولوجي وتطور تقنيات الترويج للسلع.

علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام)، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

.57-56، ص ص 2006
.175عادل عمیرات، المرجع السابق، ص  -2
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أما العيب الرابع وهو عيب الاستغلال فقد أدخل المشرع حالة جديدة لم يحصل 

الاتفاق بعد لا بشأن تسميتها فهناك من يقول انها استغلال وهناك من يقول أنها غبن، ولا 

1.تكييفهابشأن 

فالغبن يقصد به عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه فهو بذلك المظهر  

ما الاستغلال فهو استغلال أالخارجي للاستغلال، وهو عيب في محل العقد لا في الإرادة، 

أحد الطرفين حالة ضعف يوجد فيها المتعاقد الآخر المغبون، والذي كان ضحية تلك الحالة 

فيها واستغلها الطرف الآخر، كحالة طيش بين أو هوى جامح، وما يجمع بين التي يوجد 

الغبن والاستغلال هو عدم التعادل بين الالتزامات لكل من الطرفين، ويتبين أن الاستغلال 

  يجب أن توافر فيه عنصرين وهما:

العنصر المادي أو الموضوعي:-

التزامات أحد المتعاقدين لا وهو اختلال التعادل أو انعدام المقابل، أي أن تكون 

تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد وعدم التكافؤ بين التزام 

المغبون والتزام الطرف المستفيد، يجب أن يكون فاحشا فلا يكفي إذا كان عدم التعادل 

العقد وليس على  لقاضي الموضوع على أساس القيمة يوم مر يترك تقديرهمألوفا، وهذا الأ

  قيمة الأداءات بعد إبرام العقد، وما يطرأ من تغيير.

العنصر النفسي:-

البين أو الهوى الجامح لدى  يشيتحقق العنصر النفسي إذا استغل أحد الطرفين الط

، وفي الحقيقة رغم 2في قيمة الالتزاماتالطرف الآخر حتى يحصل على عدم التوازن 

.157علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -1
-2006فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام (العقد والإرادة المنفردة)، قصر الكتاب، الجزائر،  -2

.97-96، ص ص 2007



العقدالحمایة المدنیة للمستھلك عند نشأة                                             الفصل الأول: 

40

من القانون المدني  90وجود عيب الاستغلال، والذي تناوله المشرع في نص المادة 

إلا أن المستهلك قد لا يستفيد منه في كل الحالات، نظرا لما فيه من سلطة الجزائري 

تقديرية واسعة للقاضي بشأن تقدير فداحة التفاوت بين التزامات المتعاقدين، كما أن تطبيق 

ل يكون في مجال ضيق، فالمسألة تتطلب إثبات طيش بين أو هوى الإبطال لعيب الاستغلا

1جامح وهو ما يعجز المستهلك عن إثباته في كثير من الحالات باعتباره الطرف الضعيف.

  الفرع الثاني

  حماية رضا المستهلك من عقود الإذعان.

نون المدني، أما تعريف عقد لم يعرف المشرع الجزائري عقد الإذعان في القا

العقد الذي يسلم «على أنه:  "خليل أحمد حسن قدادة"في الفقه فقد عرفه الأستاذ ذعان الإ

فيه أحد الطرفين بشروط مقررة سلفا يضعها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها، على أن 

يكون موضوع العقد محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاق 

عقد يملي فيه المتعاقد شروطه على «على أنه: "علي فيلالي" ، وعرفه الأستاذ 2»بشأنه

المتعاقد الثاني الذي ليس له إلا رفض العقد أو قبوله، ويتميز هذا النوع من العقود بسيطرة 

أحد المتعاقدين على الآخر، فيفرض عليه شروطه ولا يقبل مناقشتها، وترجع هذه السيطرة 

3.»ع أو الخدمات من طرف المتعاقد القويعادة إلى احتكار فعلي أو قانوني للسل

العقد الذي يسلم فيه القابل «على أنه:  ""السيد محمد السيد عمرانوعرفه الدكتور 

بشروط مقررة يضعها الموجب (التاجر ومن في حكمه) ولا يقبل مناقشة فيها، ) (المستهلك

.175عادل عمیرات، المرجع السابق، ص  -1
الثانية، خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء الاول، الطبعة  -2

.27، ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
.60علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -3
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 المناقشةفيما يتعلق بسلعة، أو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون 

1.»محدودة النطاق في شأنه أو شأنها

  ويتميز عقد الإذعان بعدة خصائص تميزه عن بقية العقود وهي:

أن يتعلق العقد بسلع او خدمة تعد من الضروريات الأساسية ليس بالنسبة للفرد -1

فقط، ولكن بالنسبة للجمهور، فالإحتكار لا يكون إلا بشأن سلعة أو خدمة لا يمكن 

لهؤلاء الاستغناء عنها في حياتهم دون أن يلحقهم أذى ومشقة.

ارا قانونيا أو فعليا.يجب أن يكون أحد طرفي العقد في موقع اقتصادي خوله احتك-2

عمومية الايجاب، أي أن الايجاب في عقد الإذعان يكون موجه إلى الجمهور عامة -3

أو فريق منه تتوفر فيه صفات معينة وليس عرضا موجها إلى شخص معين بذاته، 

وأن ينشر هذا الايجاب بحيث يكون في وسع الجمهور الإطلاع عليه وبشروط 

بواسطة  المستهلكا يتم التصرف القانوني من طرف غالبا م ،2مماثلة على الدوام

عد يالإذعان من شروط تعسفية عقد إذعان، ولذا فإن إلغاء ما ينطوي عليه عقد 

من المطالب الأساسية لجمعيات ومنظمات المستهلكين، إدراكا بأن العقد هو  اواحد

.المحور لبدء الحماية القانونية للمستهلك

فعلاج الأمر وحماية المستهلك من هذا النوع من العقود لا يكون بإنكار صفة العقد 

على عقد حقيقي تم بتوافق إرادتين، بل إن العلاج الناجح هو تقوية الجانب الضعيف حتى 

لا يستغله الجانب القوي، ويكون ذلك بإحدى وسيلتين أو بهما معا، الوسيلة الأولى وسيلة 

ع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر، اقتصادية، حيث يتجم

والوسيلة الثانية وسيلة تشريعية، فيتدخل المشرع لينظم هذا النوع من العقود، ويضع لها 

السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  -1

.45-44، ص ص 2003بيروت، لبنان، 
.67-66سابق، ص ص بن غيدة إيناس، المرجع ال -2
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، حيث أن الوسيلة التشريعية فيما يتعلق بعقد الإذعان طبقا 1حدودا يحمي بها المستهلك

في القانون المدني وتطبيقها على المستهلك تحقق له  للقواعد العامة فإن تفسير عقد الإذعان

  أو ما غمض منها.حماية كاملة سواء تعلقت الحماية بتفسير شروط العقد 

، من خلال تدخل المستهلكوكذا فيما يتعلق بإبطال ورفع الشروط الجائزة عن ذلك 

سلطة القاضي لاستبعاد او تعديل الشروط غير المعقولة عن طريق مراقبة مضمون الشرط 

من القانون المدني الجزائري التي تنص  110ومداه من الناحية الموضوعية حسب المادة 

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن «على أنه: 

الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع يعدل هذه 

2.»باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

من القانون المدني الجزائري، تنص  112من المادة  01إضافة إلى هذا فإن الفقرة 

أيضا على تفسير الشك لمصلحة المدين، فيتدخل القاضي لحماية الطرف الضعيف، كما 

الشك لمصلحة المذعن سواء كان دائنا أو مدنيا، فالمفروض أن العاقد الآخر هو يؤول 

شروط واضحة بينه وبين أقوى العاقدين ويتوفر على وسائل تمكنه عند التعاقد من فرض 

المذعن، فلا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقد الإذعان ضارا لمصلحة 

-04نجد أحكام خاصة في القانون رقم  المستهلك، أما في قوانين حماية 3الطرف المذعن

منه على ما  38التجارية، حيث نصت المادة المحدد للقواعد المطبقة على النشاطات  02

تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام « :يلي

عاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار من هذا القانون، ي 29و 28و 27و 26المواد 

4.»إلى خمس ملايين دينار

.47-46 المرجع السابق، ص ص السيد محمد السيد عمران، -1
، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.58-75من الأمر رقم  110المادة  -2
.152-149، ص ص 1990محفوظ لعشب، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  -3
، يحدد القواعد المطبقة على النشاطات التجارية، السالف الذكر.02-04القانون رقم  -4
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تكرست الحماية المدنية للمستهلك في النصوص القانونية والتنظيمية سواء 

في القانون المدني أو قوانين حماية المستهلك، فقد كفل المشرع الجزائري 

الحماية المدنية للمستهلك عند نشأة العقد، وذلك الحماية قبل ابرام العقد وعند أو 

ونية غير كافية لتجعل من المستهلك في أثناء إبرام العقد، إلا أن هذه الحماية القان

مركز قانوني يتماثل مع الطرف الثاني في العلاقة الاستهلاكية، لذا حصنه 

وهذا عن طريق الحماية المشرع الجزائري بحماية قانونية حتى بعد إبرام العقد، 

المدنية للمستهلك بعد إبرام العقد (المبحث الأول)، فالمستهلك يعد دائما الحلقة 

ضعف في عقود الاستهلاك مما يجعله دائما محل الحماية من خلال النصوص الأ

رار قالضمانة الفعالة للمستهلك، ونتيجة لذلك تم االقانونية التي تحاول تكريس 

جزاء مترتب عن التعدي على الحماية المدنية للمستهلك، والتي تكفل حقه في 

  التعويض (المبحث الثاني).
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  المبحث الأول

  .ية المدنية للمستهلك بعد إبرام العقدالحما

تعد الحماية المدنية للمستهلك بعد إبرام العقد بمثابة حماية قانونية عند 

تنفيذ العقد، وهذا حتى تكون حماية المستهلك تامة على أكمل وجه، وذلك في 

  مختلف المجالات التي يتعامل فيها، فإنه يجب ضمان تحقيق رغبات المستهلك 

حسب ما يبرمه في مختلف تعاقداته، ولا يتأتى ذلك إلا إذا التزم الطرف 

الآخر بتنفيذ ما عليه من إلتزامات، وتتمثل الحماية المدنية للمستهلك بع إبرام 

العقد في ضمان العيوب الخفية (المطلب الأول) والتي تعد ضمانة فعالة لتحقيق 

الجزائري كما كفل المشرع الاستقرار والاطمئنان للمستهلك بعد التعاقد، 

ضمانات قانونية أخرى للمستهلك في مواجهة الطرف الثاني وهي حق المستهلك 

في الضمان والعدول (المطلب الثاني)، وهذه الحماية المدنية تسمح للمستهلك 

  بجعله في مركز قانوني متميز.

  المطلب الأول

  .ضمان العيوب الخفية

ى المحترف أو المهني أو البائع بضمان العيوب التزاما عل ينشأ عن عقود الاستهلاك

ن يكون محل العقد خاليا من العيوب أالخفية، وهذا تستلزمه طبيعة الأشياء، فالتعاقد يفترض 

وصالح للغرض المرجو، لذا يجب تحديد العيوب الخفية (الفرع الأول)، وكذلك يجب توفر 

  ذا الحق (الفرع الثاني).شروط ضمان العيوب الخفية لكي يحق للمستهلك التمسك به
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  الفرع الأول

  .تحديد العيوب الخفية

لإلزام البائع  يعد ضمان العيب الخفي وسيلة جيدة في يد المشتري (المستهلك)

، ويقصد بالعيب الخفي كل 1بتسليم مبيع مطابق للمواصفات المتفق عليها بين طرفي العقد

المستهلك و نفعها، حيث يؤدي هذا النقص إلى حرمان أنقص في قيمة أي من المنتجات 

.2كليا أو جزئيا من الاستفادة منها

الوضعي، فيعرفه بأنه النقائص الموجودة في المبيع، والتي لا الفقه والقانون في أما 

تظهر عند فحصها والكشف عليها والتي تمنع المشتري من استعماله وفقا للغاية المعد 

. فالعيب الخفي هو العيب غير المعلوم للمشتري الذي لم يكن بإستطاعته اكتشافه عن 3لها

  .طريق فحص المبيع بعناية الشخص العادي، فهو الذي يقع ضمانه على البائع

الآفة الطارئة «قد اجتهد القضاء المصري في تقديم تعريف للعيب فعرفه على أنه: 

، كما قد جاء تطبيق لمحكمة النقض المصرية أنه: »التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع

يعد العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به، وغير مستطاع أن يعلمه أو إذا لم يكن «

الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، كأن يتطلب خبره من 

لذي ينتفي به ضمان العيب هو خاصة وفحصا معينا لا يتوافر في المشتري، وكان العلم ا

عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1

.462، ص 2009
.157، ص 2008خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعية، مصر،  -2
.223، ص 2008لطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، زاهية حورية سي يوسف، الوجيز في عقد البيع، دار الأمل ل -3



هابعد إبرام العقد والجزاء المترتب عنللمستهلك الحماية المدنية           الفصل الثاني:

47

للدلالة على مجرد إقرار المشتري في  يالعلم الحقيقي ودون الافتراضي، وهو ما لا يكف

.1»أو قلة ثمن المبيعلة اجهللعقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية 

أما المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للعيب الخفي في القانون المدني، بل تعرض 

، أما المشرع الفرنسي عرف العيب الخفي في 379ب المادة للشروط العيب الخفي في ص

العيب الخفي هو الذي يجعل المبيع غير صالح «من القانون المدني كما يلي:  1641المادة 

للاستعمال المقرر له، وينقص من صلاحيته لدرجة أن المشتري لم يكن ليشتريه، ولم يكن 

  .»فيما لو علم بهذا العيب ليدفع فيه إلا ثمن أقل

مما سبق العيب الخفي هو الآفة أو العلة الموجودة بشكل خفي في المنتوج والتي 

الذي تكون من الأهمية والخطورة، بحيث يصبح الشيء غير صالح للاستعمال بالشكل 

يريده المستهلك، فالعيب الخفي هو الذي يصيب المنتوج أو الخدمة سواء في الأوصاف، 

لخصائص، بحيث يجعلها غير صالحين للهدف المعد من أجله، أو يؤدي إلى أو في ا

إتلاف المنتج أو انقاص قيمته أو منفعته، أو تخلف صفة في المبيع التزم المهني للمستهلك 

بحيث يؤثر ذلك في جودة وجودها في المنتوج، بحيث يؤثر ذلك في جودة المنتوج، 

، وقد حاول المشرع الجزائري 2مستهلك من شروطالمنتوج، أو مخالفة ما اتفق عليه مع ال

في عقد البيع من آفة العيوب الخفية، ومن تعرض الغير للمشتري وضع حماية للمشتري 

من القانون المدني،  386إلى غاية  371بالإنتفاع بالشيء المبيع، ونظم ذلك في المواد 

لرجل العادي، ويجب أن والعيب الذي لا يستطيع المشتري اكتشافه بفحص المبيع بعناية ا

.3يتوفر في هذا العيب شروط حتى يلتزم البائع بالضمان

.64غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص  -1
خلوي نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر الأنترنت (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق،  -2

.52-51، ص ص 2013جامعة تيزي وزو، 
.114بق، ص جرعود الياقوت، المرجع السا -3
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  الفرع الثاني

شروط العيب الخفي

حرصا على استقرار المعاملات، فقد اشترطت القوانين لقيام ضمان المهني لعيوب 

المبيع توافر شروط معينة في العيب، وهي أن يكون مؤثرا، خفيا، قديما، وأن لا يكون 

.1معلوما لدى المستهلك

ولقد اشترط المشرع الجزائري لقيام حق المشتري (المستهلك) في الضمان شروط 

  يجب توفرها في العيب وهي:

الشرط الأول: أن يكون العيب قديما.-

ومعنى كونه قديما، أي أن يكون موجودا وقت تسلم المشتري للمبيع من البائع، 

حدث بعد تمامه، فالمهم أن يكون موجودا وقت وسواء وجد العيب قبل تمام البيع أو 

، وعلى ذلك فإن لم يكن موجودا في هذا الوقت، وحدث بعد تسلم المشتري للمبيع 2التسليم

فلا يضمنه البائع، ولما كان المشتري هو الذي يتمسك بالعيب الخفي فإنه يقع عليه عبء 

، ويتمتع قضاة الموضوع يمالتسلاء ثناثبات قدم العيب على حصول البيع أي على وجوده أ

¡3بسلطة تقديرية لإثبات صفة القدم في العيب والتي تستخلص من طبيعة العيب نفسه

  الواجب توافرها لكي يتحقق الضمان.فالعيب يجب أن يكون قديما، وهو من الشروط 

والمقصود بالعيب القديم، العيب السابق للبيع أو على وجه أصح العيب الموجود 

لملكية للمستهلك، أو عند انتقالها كحد أقصى (في الأشياء المثلية يؤخذ بوقت قبل انتقال ا

.52المرجع السابق، ص  خلوي نصيرة، -1
.233المرجع السابق، ص زاهية حورية سي يوسف،  -2
.129حدوش كریمة، المرجع السابق، ص  -3
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التسليم، أما في الأشياء العينية فيؤخذ بوقت انعقاد البيع)، أما إذا كان العيب مما لا يظهر 

إلا بعد انعقاد البيع وانتقال الملكية، فيكون الضمان واجبا على المهني، ولا يكون مسؤولا 

.1العيوب التي يلحق المنتوجات بعد تسليمها للمستهلك لعدم حطتهبالضمان عن 

من القانون المدني الجزائري  397) من المادة 01يستنبط هذا العيب من الفقرة ( 

بإشارتها إلى "وقت التسليم"، وتبعا لذلك يجب أن يكون العيب الذي يضمنه المهني موجودا 

في المبيع نفسه قبل البيع، وإن تم اكتشافه بعده، ويتحدد قدم العيب عند تسليم المبيع، فإذا 

تسليم المبيع لسبب راجع إلى المستهلك أو إلى حادث طارئ أو إلى قوة حدث العيب بعد 

قاهرة، فالمهني غير ضامن لهذا العيب إلا إذا أثبت المستهلك أن العيب الذي ظهر بعد 

يتسلمه، ويستطيع إثبات ذلك تسلمه المبيع كانت أسبابه قديمة وموجودة في المبيع قبل أن 

وجود العيب الخفي مسألة واقع يجوز إثباتها سألة ثبات على أساس أن مبكافة طرق الإ

ونين الجزائري والفرنسي لا يكفي انبجميع الطرق بما فيها القرائن، مع الإشارة بأنه في الق

أيضا أن يبقى موجودا عندما ن يكون العيب متواجد قبل الشراء، أو قبل التسليم، بل يجب أ

لمهني قد أصلحه فلا محل للمضان وإذا ينوي المستهلك تحريك دعوى الضمان، فإذا كان ا

 كان العكس أي أن المستهلك نفسه هو الذي تحمل مصاريف الإصلاح، فإنه يجب الإعتراف

.2له بدعوى تقديرية

إن صفة القدم بالنسبة للمنتجات الخطرة تتسم ببعض الخصوصية، فالعيب في هذه 

والإنتاج والإعداد، ويؤكد الفقه  بالتضييعالحالة لا يتحدد بالتسليم فقط، وإنما قد يتصل 

الفرنسي على أهمية توافر شرط العيب القديم رغم أن القانون الفرنسي لم ينص عليه 

.54المرجع السابق، ص  خلوي نصيرة، -1
.67-66ص  غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص -2
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صراحة إذ المهني يضمن العيوب التي تلحق بالمنتوج بعد التسليم، وعلى المستهلك أن 

.1المبيع ولم يظهر إلا بعد التسليمثبت أن هذا العيب كان كامنا في ي

الثاني: أن يكون العيب مؤثرا. الشرط-

يكون البائع ملزما بالضمان إذا «من القانون المدني على أنه:  379/1نصت المادة 

أو إذا كان  المشتريلم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى 

حسبما هو و من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه أبالمبيع عيب ينقص من قيمته 

ن أ، وظهر من هذا النص »مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله

كافية من الجسامة في العيب تقاس وفقا لمعيار موضوعي أو مادي  المشرع تطلب درجة 

المؤثر أن تنقص يقوم على أساس وقوع العيب على مادة الشيء، فيكون من شأن العيب 

.2ته الماديةمن قيمة الشيء أو منفع

يستدل على نقصان قيمة أو منفعة الشيء بعناصر مادية ثلاثة، حددتها المادة السابقة و

ما يظهر من طبيعة الشيء وبالاستعمال العادي بالذكر، وهي بما هو مذكور في العقد، و

و كان أللشيء وسواء كان بالمبيع عيب ظاهر يستطيع أن ينتبه إليه المشتري بالفحص المعتاد 

وإنما بفحص فني ومتخصص فإنه يجب  ،عنه بالفحص المعتاد العيب خفيا لا يمكن الكشف

.3على المشتري أن يخطر البائع بالعيب بمجرد ظهوره في مدة معقولة

فالعيب المؤثر هو العيب الذي ينقص من القيمة أو المنفعة المادية للمبيع، ولقد 

بوجود العيب الخفي في المبيع، ومدى درجة  وضع القانون معايير لإرشاد القاضي للحكم

تأثيره وحتى تكون دعوى الضمان مقبولة من الناحية الموضوعية يجب أن يكون العيب 

.55المرجع السابق، ص  خلوي نصيرة،-1
.130كریمة، المرجع السابق، ص  حدوش-2
.141المرجع السابق، ص زاهية حورية سي يوسف،  -3
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الخفي مؤثرا، اي ينقص من قيمة أو منفعة المبيع بحسب الغاية المقصودة منه، وتتحقق أو 

.1تظهر هذه الأخيرة حسب ما هو ظاهر من طبيعة المبيع

أن يكون العيب خفيا وعدم علم المشتري به.الثالث:الشرط -

لكي يعتد بالعيب الذي يلتزم البائع بضمانه يجب أن لا يعلم به المشتري، فإذا كان 

العيب ظاهرا أو سبق للمشتري أن علم به فالبائع لا يضمنه، وكذلك لا يضمن البائع العيب 

من  379نصت عليه المادة  لو أن المشتري كان من السهل عليه أن يعرفه، وهذا ما

.2القانون المدني الجزائري

فهذا الشرط يجب أن لا يعلم المشتري بالعيب، فإذا كان العيب بالمنتج معلوما 

للمشتري بأي طريقة كان، امتنع عليه الرجوع على المنتج البائع بالتعويض لأن العلم من 

د هنا العلم اليقيني بالعيب وليس عد موافقة على شراء المبيع بحالته المعيبة، ويقصيجانبه 

.3العلم المبني على الشك أو الافتراض

ولكي يتخلص البائع من الضمان عليه إثبات علم المشتري به وقت التسليم ويوجد 

استثناء لهذه القاعدة، فحتى لو كان العيب الموجود في المبيع يمكن تبينه من طرف 

العادي، يبقى البائع ضامنا خلو المبيع من  المشتري إذا قام بفحص المبيع بعناية الرجل

  العيب، وذلك يثبت في حالتين هما:

أن يثبت المشتري أن البائع قد أكد خلو المبيع من العيب.-1

كية والإلكترونية، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية يمعزوز دليلة، الضمان في عقود البيع الكلاس -1

.190، ص 2014الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
.67غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص  -2
.130-129حدوش كريمة، المرجع السابق، ص ص  -3
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1.أن يثبت المشتري تعمد إخفاء العيب غشا-2

وعليه يعتبر خفاء العيب سببا يستوجب ضمانه، فالمشتري حسن النية دائم الظن 

العيوب، غير أن هذا الظن الايجابي قد يزول حين يكتشف نقائص في بسلامة المبيع من 

ذات المبيع، فلو كان المشتري يعرف عيب المبيع، حتى لو كان غير ظاهر، فلا يمكن 

ضمانه لذا فخفاء العيب لا يعد كافيا للضمان، بل لابد أن يكون غير معلوم لدى المشتري، 

.2ل المشتري لهجهاء العيب وفشرط الخفاء في العيب فيه عنصرين هما: خف

  المطلب الثاني

حق الضمان والعدول.

تتحقق الحماية المدنية للمستهلك بعد إبرام العقد في الضمانات القانونية عند تنفيذ 

العقد، وبما أن المشرع اهتم اهتماما خاصا بالمستهلك كفل له حق الضمان (الفرع الأول) 

 هذا من أجل التوازن العقدي بين المستهلك والطرفوكذلك حق العدول (الفرع الثاني) وكل 

  المتعاقد معه.

  الفرع الأول

  .حق الضمان (الصلاحية والسلامة)

منتوجاته من كل عيب قد يشوبها، حيث المتدخل أو البائع بضمان سلامة  يلتزم

للمواد  يمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش على استفادة كل مقن 13نصت المادة 

منه على خدمة ما بعد البيع من  16ة من الضمان بقوة القانون، ونصت المادة التجهيزي

.68غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص  -1
.201معزوز دليلة، المرجع السابق، ص  -2
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أجل تفعيل هذا الضمان، فقد أدى تطور وتنوع المنتوجات إلى ضرورة إنشاء التزام متميز 

ستهلك م، فالمشرع الجزائري خص ال1عن ضمان الصلاحية المعروف في القانون المدني

زم البائع باستبدال السلعة أو تصلحيها، وهذا بالضمان بموجب نصوص خاصة، أين يلت

  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09الضمان أورده قانون رقم 

من نفس القانون قد نصت على الزامية الضمان، واعتبرت باطلا  13كما أن المادة 

ء كل شرط يخالف ذلك، كما أنه يمكن للأطراف الاتفاق في زيادة فترة الضمان دون الغا

.132أحكام المادة 

فقد أقر المشرع الجزائري ضمان الصلاحية في القانون المدني قبل ظهور الالتزام 

من القانون المدني الجزائري، وكانت هذه  386بضمان السلامة، وهذا بموجب المادة 

إذا ضمن البائع «كما يلي:  386الأحكام تطبق على جميع المنتوجات، وقد جاءت المادة 

المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها، فعلى المشتري أن يعلم البائع في صلاحية 

) أشهر من يوم الإعلام، كل هذا 06أجل شهر من يوم ظهوره وأن يرفع دعواه في مدة (

.»ما لم يتفق الطرفان على خلافه

سالف الذكر بالطابع العقدي،  386تتميز أحكام ضمان الصلاحية المقررة في المادة 

هي لا تضمن سوى صلاحية المبيع المقتنى من طرف المشتري، كما أنها لا تضمن ف

الأضرار الناتجة عن المبيع، والتي تمس المشتري أو الغير ممن لا تربطه بالمشتري 

علاقة تعاقدية كأقارب المشتري أو تابعيه، إضافة إلى أن هذه الأحكام الاتفاقية تحمي 

توج فقط، ومن جهة أخرى فإن الطبيعة العقدية للالتزام المشتري في علاقته مع بائع المن

شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستير  -1

.60، ص 2012وزو، في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي 
.110بن غيدة ايناس، المرجع السابق، ص  -2
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بضمان الصلاحية تكفل للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها بالزيادة في الضمان أو انقاصه 

أو اسقاطه وهو ما أدى بالمشرع في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش إلى الزام 

.1ي بعدم الضمانالمتدخل بالضمان بقوة القانون، وابطال كل شرط يقض

يعد التزام ضمان سلامة المستهلك التزاما جوهريا، أدرجه المشرع الجزائري ضمن 

المتعلق بحماية  03-09الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخلين، وذلك في القانون رقم 

يجب على كل متدخل في «منه والتي تنص على:  04المستهلك وقمع الغش، وفي المادة 

اد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد، والسهر على أن عمله وضع المو

، يتضح من النص أن الالتزام بضمان السلامة هو الجهد الذي »لا تضر بصحة المستهلك

يبذله المدين باحترام المقاييس التي من خلالها تكون السلعة التي يقدمها للمستهلك لا تضر 

.2التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عنايةبصحته، وهذا الالتزام هو 

فقد ظلت سلامة المستهلك من الأضرار التي تحدثها المنتجات بعيوبها تقليديا تحت  

طائلة القواعد الخاصة بضمان العيوب الخفية، وإذا كانت بعض الأحكام قد ذهبت إلى 

عقدية، إلا أنها اخضاع مسؤولية البائع عن هذه الأضرار للقواعد العامة في المسؤولية ال

ظلت نادرة ولا تعبر عن اتجاه واضح في القضاء الذي استمر مدعوما برأي الفقه، يطبق 

على هذه الأضرار قواعد ضمان العيوب الخفية، بيد أن الفقه والقضاء في سبيل التخلص 

قواعد ضمان العيوب الخفية، وتبعا لذلك تقوية الحماية المقررة  مليهامن القيود التي ت

.61-60شعباني نوال، المرجع السابق، ص ص  -1
أطروحة دكتوراه علوم، تخصص  -دراسة مقارنة-بركات كريمة، حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق -2

.39، ص 2014قانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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ستهلك المضرور من جراء العيب تطورا مؤخرا إلى الاعتراف بوجود التزام بالسلامة للم

.1على عاتق البائع المحترف مستقل عن الالتزام بضمان العيوب الخفية

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  03-09ويتضح من خلال مواد القانون رقم 

ذا مفاده أن المشرع الجزائري لا عدم وجود مادة تعرف الالتزام بضمان السلامة، وه

.2يرغب بتقييد هذا الالتزام بصفة فنية معينة

المتعلق بحماية  03-09ويختلف السبب الموجب للضمان المكرس في القانون رقم 

المستهلك وقمع الغش عن السبب الموجب لضمان الصلاحية المعروف في القانون المدني، 

لمبيع، يجعله غير صالح للعمل حتى ولو لم يوجد فالأول يتحقق بمجرد حصول أي خلل في ا

.3فيه عيب، أما الثاني فهو يتحقق بمجرد اكتشاف العيب حتى ولو كان المبيع صالحا للعمل

وتختلف الالتزامات عن بعضها البعض بإختلاف شروط تحققها، وكذا آثارها فحتى 

  لابد من توافر شرطين وهما: ،4يتحقق الالتزام بضمان السلامة

حدوث العيب خلال فترة الضمان:  -1

يضمن المتدخل صلاحية المنتوج خلال فترة زمنية معينة، وتختلف تلك الفترة 

حسب طبيعة السلعة أو الخدمة على ألا تقل عن ستة أشهر، يبدأ سريان مدة الضمان من 

 يوم تسليم المنتوج، ووفقا لأحكام حماية المستهلك يقصد بعملية التسليم، وضع المنتوج

سليم، أوجب المشرع على تتهلك زمن السللاستهلاك أي وقت التخلي عنه، وليثبت الم

ر جلاني، الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة وائل ناقد سف -1

.102، ص 2001بيروت العربية، لبنان، 
.41 المرجع السابق، ص بركات كريمة، -2
.62-61ص  المرجع السابق، صشعباني نوال،  -3
.333 معزوز دليلة، المرجع السابق، ص-4



هابعد إبرام العقد والجزاء المترتب عنللمستهلك الحماية المدنية           الفصل الثاني:

56

المتدخل تقديم شهادة الضمان التي تتضمن بيانات عن الضامن ونوع المنتوج ومدة 

تهلك يستفيد من الضمان حتى في حالة فقدانه لشهادة مسوينبغي التذكير أن ال 1الضمان

الضمان، وهذا ما ذهبت إليه المادة التاسعة من المرسوم الضمان أو لم يتسلم أصلا شهادة 

المحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز ، 3272-13التنفيذي رقم 

التنفيذ، وفيما يخص مدة الضمان فإن المادة السادسة عشر من ذات المرسوم تنص على 

فإن مدة الضمان لا  أشهر، وفيما يخص المواد المستعملة 06أنها لا يمكن أن تقل عن 

3أشهر. 03يمكن أن تقل عن 

ارتباط العيب بصناعة المنتوج:-2

يجب أن يرتبط العيب بصناعة المنتوج حتى يضمنه المتدخل، فهو لا يضمن العيب 

الخارجي كالعيب الناجم عن سوء استخدام المنتوج، فقد يتم استعمال المنتوج فيها لم يعد له 

أو عرضه للكسر، ويقدم  منه ى نحو يؤدي إلى اتلاف جزءأو يتم الخطأ في استعماله عل

ضمان المنتوجات ميزة هامة للمستهلك، هي إعفاؤه من عبء إثبات عدم صلاحية المبيع 

للعمل، وبالتالي فحدوث الخلل أو العيب أثناء فترة الضمان، يعد قرينة على أن هذا مرتبط 

عيوب التصنيع، فهو لا يضمن إلا و تصميمه، ولأن الضمان قاصر على أبصناعة الجهاز 

.4خطأ المتدخل، فيستبعد من نطاقه خطأ المستهلك والغير

.65-64نوال، المرجع السابق، ص ص شعباني  -1
، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات 2013-09-26المؤرخ في  327-13المرسوم التنفيذي رقم  -2

.2013لسنة  49فيذ، الجريدة الرسمية عدد نحيز الت
.114-113بن غيدة ايناس، المرجع السابق، ص ص  -3
.66 شعباني نوال، المرجع السابق، ص-4
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  الفرع الثاني

  حق العدول

تتباين التعريفات عند الفقه حول تعريف الحق في العدول أو خيار الرجوع كما 

يفضل البعض تسميته، ولكنهم اتفقوا على الأقل على آثاره، لأن هذا الحق يبين قدرة 

برام العقد على المفاضلة أو الاختيار بين إتمامه أو الرجوع فيه، فيعرفه إلمتعاقد بعد ا

نقض العقد والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة بسلطة أحد المتعاقدين «البعض بأنه: 

.1»الطرف الآخر

ويذهب جانب آخر من الفقه إلى أن حق العدول هو إثبات حق المشتري في إمضاء 

  فسخه عند رؤية المعقود عليه إذا لم يكن رآه عند العقد أو قبله.و أالعقد 

عدم تحمل «ويتبنى بعض الفقه تعريفا مفداه ان حق العدول أو الرجوع هو: 

  . »الشخص بالالتزام بصفة نهائية قبل مرور فترة زمنية معينة

تهلك الحق في ارجاع السلعة أو رفض سمنح الم«ويقصد بحق العدول أيضا: 

خلال مهلة معينة من استلام السلعة أو ابرام العقد بالنسبة للخدمة دون إبداء أي  الخدمة

.2»مبررات

كما يظهر من هذه التعاريف أن الحق في العدول مقرر لكلا المتعاقدين، لكن في 

تهلك، وينتج آثاره مباشرة، باعتبار ان العقد الذي تم سبحثنا هذا مقرر فقط لمصلحة الم

الاتفاق عليه وابرامه في حكم المنعدم، فالحق في العدول إذا وسيلة بمقتضاها يسمح 

المشرع للمستهلك بأن يعيد النظر من جديد، ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به 

.768 المرجع السابق، صعمر محمد عبد الباقي،  -1
.32-29، ص ص 2012، مصر، -دراسة مقارنة –مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدل  -2
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ون بوسعه الرجوع عن التزامه الذي مسبقا، بحيث يستفيد من مهلة للتفكير من خلالها سيك

.1سبق وأن ارتبط به

تعتبر هذه الآلية القانونية من الآليات الحمائية التي تمكن المستهلك من مراجعة 

، وذلك تجنبا للنتائج التي يمكن أن قبولهاختياراته، والتفكير في طلبه وإعادة النظر في 

  تنجر عن القبول المتسرع.

تهلك خلال سملي هذا الحق بعد أن رأى أن الحياة المقررة لوقد تبنى المشرع الفرنس

تهلك نتيجة نقص الخبرة أو التعجل في سالفترة السابقة على التعاقد غير كافية، لأن الم

و اعتقاده بشدة حاجته للمنتج، قد يبرم العقد ثم يتبين له بعد اتمام التعاقد أن أابرام العقد 

عليه لا يحقق رغباته المشروعة ولا يخدم مصالحه شروط العقد أو المنتج الذي تعاقد 

وأهدافه، وبدون مهلة العدول سيجد المستهلك نفسه مضطرا للاستمرار في التعاقد، دون 

أن يستفيد فعليا من هذا العقد، وهو ما يخالف ما نصت عليه أغلب التشريعات في هذا 

نتج المقتني رغبات الميدان، ومن بينها التشريع الجزائري من ضرورة أن يلبي الم

المستهلك، ويحقق مصالحه المشروعة، من حيث طبيعتها وصنفه وميزاته وتركيبته 

.2تعمال وغيرها من المسائل التي نص عليها قانون حماية المستهلكسللا تهوقابلي

لا توجد إجراءات  هنأأما بالنسبة لإجراءات ممارسة الحق في العدول، فالحقيقة 

نون، االعدول، فالشرط الوحيد هو احترام المدة الواردة في الق خاصة لممارسة الحق في

تهلك من اتخاذ إجراءات احتياطية خشية الوقوع في منازعة قانونية مسولكن هذا لا يمنع ال

، فقد حرصت التشريعات المنظمة لحق العدول على تحديد المهلة التي يتعين على 3لاحقة

.76-75ص  غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص -1
.131 المرجع السابق، صعمار زغبي،  -2
.81-80ص  نعيمة، المرجع السابق، ص غدوشي -3
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ي يترتب على انصرامها سقوطه، والمنطق تهلك مباشرة هذا الحق خلالها، والتمسال

القانوني السليم يقتضي أن تكون هذه المرحلة محدودة وموجزة حتى لا يظل المهني 

تهلك مسالمتعاقد مع المستهلك مرتبطا بعقد لا يعلم مصيره، الذي يتوقف على قرار ال

ر المستهلك ، هذا ولم يحدد المشرع شكلا خاصا لتعبي1بالعدول من عدمه خلال تلك المهلة

عند عدوله عن العقد الذي سبق ابرامه، غير أنه من الناحية العملية، ينبغي الإشارة إلى 

لحة عند استعماله لهذا الحق، أن يعبر عن عدوله من خلال وسيلة مصأنه يكون دائما من 

تمكنه من اثبات هذا العدول فيما بعد، وعند منازعة المهني من حدوثه وهو ما يمكن تحققه 

.2لا، من خلال تضمين عدوله لخطاب موصى عليه بعلم الوصولمث

يمكن ممارسة حق العدول حتى وإن لم يرتكب الطرف الآخر أي خطأ او خداع، 

تهلك في مسويمارس دون مقابل ودون تبرير لأن هذا الحق قد وضع لمعالجة تسرع ال

رة محددة أو بالتنازل، التعاقد، ويكون توقيت الحق في الرجوع محددا إما باستعماله أو بفت

أقرته، فلو  يتطة اللفبالنسبة لإمكانية التنازل عن الحق في الرجوع يجب التفرقة حول الس

تقرر حق العدول باتفاق الطرفين، فيمكن التنازل عنه، أما إذا كان هذا الحق بقوة القانون، 

فيتجه أغلب الفقه إلى عدم جواز التنازل عنه، وأنه يقع باطلا كل شرط يقضي بحرمان 

.3المتعاقد من حقه في ممارسة حقه في التنازل أو العدول

.75-74ص  المرجع السابق، ص مصطفى أحمد أبو عمرو،-1
إسماعيل قطاف، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -2

.80، ص 2005-2006
.117 بن غيدة ايناس، المرجع السابق، ص-3
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  المبحث الثاني

  ب من الحماية المدنية للمستهلكالجزاء المترت

تتمثل فعالية ونجاعة الحماية المدنية المقررة للمستهلك في الجزاء المترتب عن 

عدم احترام وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك، فالمشرع 

تهلك، وذلك سواءا في المرحلة سالجزائري رتب جزءا على كل تعدي على حقوق الم

ابقة للتعاقد أو أثناء التعاقد أو حتى في مرحلة ما بعد التعاقد أي أثناء تنفيذ العقد، وهذا لسا

تهلك سالجزاء يتمثل في المسؤولية المدنية للمهني أو البائع أو المتدخل في مواجهة الم

محل الحماية المدنية، وقد نظم المشرع الجزائري هذه المسؤولية المدنية من خلال القانون 

نونية امدني او في قوانين حماية المستهلك، وهذا من اجل تكريس الهدف من الحماية القال

للمستهلك، لذا فقد اعتمد على أساس المسؤولية المدنية (المطلب الأول) واقرار هذه 

  المسؤولية ينتج عنها إجراءات دعوى التعويض (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  أساس المسؤولية المدنية

لى نوعين، مسؤولية عقدية تنتج جزاء عدم احترام العقد عالمسؤولية المدنية تنقسم 

تهلك، لذا أقر المشرع سأو تنفيذه، ومسؤولية تقصيرية جزاء ارتكاب خطأ ضد الم

الجزائري في إطار حماية المستهلك، جزاء التعدي على الحماية المدنية المقررة 

التي تندرج علة نوعيها، المسؤولية العقدية  ةيللمستهلك، وذلك على أساس المسؤولية المدن

رية في ذات الحماية يفي الحماية المدنية للمستهلك (الفرع الأول)، والمسؤولية التقص

  (الفرع الثاني).
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  الفرع الأول

  المسؤولية العقدية

 فجبار الطررم بين طرفي العقد وبالتالي يتم إتقوم على أساس الإخلال بالعقد المب

 ، فتعرف المسؤولية العقدية على أنها جزاء الاخلال بالالتزامات1المتخلي على الالتزام بالعقد

.2و عدم تنفيذهاأالناشئة عن العقد 

خلال بأحكامه فعقد الاستهلاك المبرم بين المهني والمستهلك يترتب في حالة الإ

التي يحتويها مسؤولية عقدية على عاتق المهني، حيث يصبح ملزم بضمان العيوب 

مان يكمن في المسؤولية العقدية، فلقد تعددت آراء الفقه ض، وأساس الالتزام بال3المنتوج

حول هذا الأساس، إلا أننا سوف نذكر بعضا منها، يرى أحد أنصار هذا الفقه أن يكون 

أساس الالتزام بالضمان هو المسؤولية العقدية هذا يستدعي القول أنه إذا ما أخطأ البائع 

  ي تنفيذ العقد يستوجب عليه الضمان، ويتم اثبات ذلك من طرف المشتري.ف

ولقد أقام جانب آخر من الفقه أساس الضمان على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وبالتالي 

القانونية التي أنشأها المتعاقدان، أما الجانب  الرابطةضمان العيوب الخفية قائم على 

كام الالتزام بتحقيق نتيجة وأحكام الالتزام ببذل عناية، الأخير من الفقه، فقد ميز بين أح

الأول فعدم التنفيذ يترتب عنه المسؤولية العقدية، لكن في الالتزام الثاني فإنه  الالتزامففي 

يستلزم التعويض، غير أن هذه الاتجاهات الثلاثة وجهت لها نقدا، إلا أنه يمكن القول أن 

جزائري قد ساندوا النظرية الأخيرة وأسسوا الالتزام المشرع الفرنسي والمصري وكذلك ال

.118 غيدة ايناس، المرجع السابق، صبن  -1
.264 المرجع السابق، صبلحاج العربي،  -2
-2007شلبي نبيل، إلتزامات المهني اتجاه المستهلك، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -3

.125، ص 2008
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بالضمان على المسؤولية العقدية، وأن دعوى الضمان مستقلة عن دعوى الابطال ودعوى 

الفسخ، فالمسؤولية العقدية ترتب التزامات وأثارا بعد تنفيذ العقد أو عند إخلال أحد 

  المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد.

إضافة لكل ذلك فإن تأسيسي الضمان على هذه المسؤولية وسيلة ناجعة ومؤكدة 

، حيث قد يقدم المستهلك على إبرام العقد الاستهلاكي مع مهني 1لضمان حقوق المتعاقدين

بناءا على بيانات كاذبة او غير كافية أو عيب في المنتوج، يلحق به أضرار، ففي هذه الحالة 

ولية العقدية، وينشأ هذا العقد في جانبه ومن الناحية المدنية الحق تترتب على المهني المسؤ

، وقد كانت قواعد المسؤولية 2في المطالبة بالتعويض على أساس ضمان العيوب الخفية

لحماية المستهلكين، من الأضرار الناجمة عن العيوب التي  الأول العقدية التقليدية الملاذ

هناك كثير من الدعاوي المقررة للمشتري أو المستهلك، تشوب المنتجات التي يستعملونها، و

كأثر من آثار عقد البيع، وقد ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى اخضاع مسؤولية البائع عن 

.3الأضرار التي تتسبب فيها منتجاته، للقواعد العامة في المسؤولية العقدية

كانت علاقة المنتج مع  وعليه أساس الحماية المدنية يكون المسؤولية العقدية إذا

.4المستهلك مباشرة يربطهما عقد اقتناء

.30-29ص  معزوز دليلة، المرجع السابق، ص -1
المستهلك والإجراءات الإدارية والوقائية المتخذة لحمايته، مذكرة ماجستير في القانون، كلية بروال نعيمة، حقوق  -2

.56، ص 2009-2008الحقوق، جامعة الجزائر، 
عبد الحميد الدياسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دار الفكر والقانون،  -3

.125-124، ص ص 2010عة المنصورة، مصر، طب
.139جرعود الياقوت، المرجع السابق، ص  -4
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  الفرع الثاني

  المسؤولية التقصيرية

تقوم على أساس الإخلال بالتزام قانوني، وهو عدم الإضرار وعصب هذه المسؤولية 

من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه:  124القانون الجزائري هي المادة  يف

أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه كل عمل «

، وتقوم مسؤولية المحترف إذا أخل بواجباته اتجاه المستهلك، خاصة وأنه جاء »بالتعويض

.1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بعدة تدابير لحماية المستهلك 03-09القانون رقم 

لمهني في حالة تسبب المنتوج بضرر للغير لا تربطه فقد تقوم المسؤولية التقصيرية ل

بالإعلام قبل التعاقدي، ذلك خلال المهني بالالتزام الإمعه علاقة تعاقدية، كما تقوم في حالة 

ينفصل عن العقد وينشأ في المرحلة السابقة على تكوينه، فيؤدي الاخلال به أن هذا الالتزام 

 يرتبط الشخص أو المضرور بأي عقد مع المنتج، ، فقد لا2إلى نشوء المسؤولية التقصيرية

ومع ذلك تلحقه أضرار من سلعة بسبب عيب فيها، فيكون المنتج في هذه الحالة مسؤولا على 

فرضه القانون، ويتمثل  في حالة إخلال الشخص بإلتزام التي تقومأساس المسؤولية التقصيرية 

في عدم الإضرار بالغير، والمقصود بالغير هنا، هو من لا يرتبط والمسؤول عن الضرر بأي 

الذي يعدل  2005-06-20المؤرخ في  10-05رابطة عقدية، وهذا ما أكده القانون رقم 

منه  42، إذ تنص المادة 3المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75ويتمم الأمر رقم 

1مكرر  140مكرر و 140والمذكور أعلاه بالمادتين  58-75م الأمر رقم معلى أنه يت

يكون المنتج «مكرر في فقرتها الأولى على أنه:  140وتحرران كما يأتي: تنص المادة 

.119-118ص  بن غيدة ايناس، المرجع السابق، ص-1
.137 حدوش كريمة، المرجع السابق، ص -2
¡1975-09-26المؤرخ في  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005-06-20المؤرخ في  10-05رقم  القانون -3

.2005لسنة  44المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 
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مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة 

إن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة، يقر بصريح ، وعلى هذا الأساس ف»تعاقدية

.1العبارة مسؤولية المنتج اتجاه الغير بسبب عيب تسبب فيه منتوجه

يذهب معظم الفقه إلى أن المسؤولية الناشئة عن إخلال المهني بالالتزامات قبل 

لال بالواجب التعاقد هي مسؤولية تقصيرية لكونها مسؤولية قائمة بحكم القانون، نتيجة الإخ

القانوني الذي يخضع له كل شخص وهو عدم الإضرار بالغير، وهذه المسؤولية تستوجب 

رية، فبالنسبة للالتزام يالتعويض، ومن ثم يجب إثبات جميع أركان المسؤولية التقص

بالإعلام فقد اتجه أغلب الفقهاء إلى أن المسؤولية الناشئة عن إخلال المهني بهذا الالتزام 

عاقد هي مسؤولية تقصيرية كونها تقوم بحكم القانون، وليس على أساس تصرفه قبل الت

الباطل، وبالنسبة للإشهار المضلل، فإن العرض المقدم لجمهور المستهلكين قبل التعاقد قد 

يسبب أضرارا لهؤلاء ولهم أن يرفعوا دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة 

.2ريةيستنادا إلى قواعد المسؤولية التقصعن استعمال وسائل احتيالية ا

  المطلب الثاني

  التعويض جزاء الحماية المدنية للمستهلك.

تزامات التعاقدية أو القانونية، ليترتب عن اخلال المهني أو البائع سواءا في الا

بائع المسؤولية العقدية أو التقصيرية والتي ينتج عنها وجوب لوالتي يتحمل المهني أو ا

التعويض للمستهلك إلى جانب الأحكام الخاصة بكل من المسؤوليين، لذا يجب تحديد 

  مضمون التعويض (الفرع الأول)، وكذلك كيفية تقدير هذا التعويض (الفرع الثاني).

.62بروال نعيمة، المرجع السابق، ص -1
نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق،  كيموش -2

.101-100ص ص  2011-2010جامعة الجزائر، 
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  الفرع الأول

  .تحديد مضمون التعويض

جوء إلى لنتيجة عيب من عيوب الإرادة طبقا للقواعد العامة أو الإن تقدير البطلان 

المقررة في قانون حماية المستهلك قد لا يكون كافيا لتوفير حماية فعالة  الجزاءات

للمستهلك، إذ ان الإخلال بهذه الالتزامات قد لا يترتب عليه تعيب الإرادة، كما أنه لا 

يكون بالإمكان استخدام وسائل الحماية المقررة في قانون حماية المستهلك، بل يترتب عليه 

لتزام فضلا عن ذلك فإن المستهلك حتى لو توفرت شروط ضرر نتيجة عدم تنفيذ الا

الإبطال، فإنه قد لا يطلب ويفضل الابقاء على العقد رغم حدوث أضرار، وهنا لا يكون 

.1أمامه سوى المطالبة بالتعويض طبقا لقواعد المسؤولية

ت مسؤولية المتدخل تتهلك عن الضرر الذي أصابه، متى تثبويتم تعويض المس

03-09كيفيات محددة تتعلق بالأضرار المعوض عنها، فإذا رجعنا لقانون رقم وهذا وفق 

منه على وجوب عدم مساس  19المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فقد نصت المادة 

الخدمة بالمصالح المادية والمعنوية للمستهلك، وبما أن الخدمة تعد منتوجا، يلتزم المتدخل 

.2نوية التي يتسبب فيها منتوجهبضمان الأضرار المادية والمع

بالنسبة للضرر المادي هو الضرر المتعلق بسلامة المضرور الجسدية والتجارية، 

فالتعويض عن الأضرار الجسدية وفقا لقواعد المسؤولية التعاقدية، يلتزم المتدخل المدين 

يسأل عن بتعويض الضرر المباشر المتوقع فقط، أما في حالة الغش أو الخطأ الجسيم فإنه 

رية فإن المدين يسأل عن يالضرر غير المتوقع كذلك، أما وفقا لقواعد المسؤولية التقص

اشر المتوقع وغير المتوقع، وبالتالي يقدر التعويض المقرر وفقا لهذه القواعد مبالضرر ال

.110 المرجع السابق، ص كيموش نوال، -1
.160 شعباني نوال، المرجع السابق، ص -2
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بحسب حجم الضرر الذي أصاب المستهلك من دون أدنى تمييز بين نوعي الضرر 

تهلك هي نموذج الأضرار سع، والأضرار الجسدية التي تصيب المالمتوقع وغير المتوق

الواسعة الانتشار حاليا، وهي واجبة التعويض في إطار منظومة الحماية المقررة لعموم 

.1عد المسؤولية الموضوعيةاالمستهلكين بموجب قو

أما الأضرار التجارية والتي تعتبر مالية، تلك الواقعة على شيء كهلاكه بما في 

ص، فحتى لو أصيب خذلك المنتوج المعيب، وترتبط هذه الأضرار بالذمة المالية للش

الجسدية فإن هذا يصيبه بأضرار تجارية نتيجة عدم قدرته على  تهالشخص في سلام

العمل، إذ تنتج الأضرار التجارية عن كون المنتوج المعروض للاستهلاك غير صالح 

ررة قانونا والمنتظر توافرها فيه، قمواصفات المللاستعمال المخصص له، أو تفتقد فيه ال

وفي هذه الحالة فإن المشتري يتعرض لخسارة هي عبارة عن نقص القيمة الاقتصادية 

.2بالمقارنة مع الثمن المدفوع، أو تلك المتمثلة في المصاريف التي يدفعها لإصلاح المنتوج

عات المقارنة لم تكتف ار المعنوية أو الأدبية فمعظم التشريرأما بالنسبة للأض

ار الجسدية فقط، بل أدرجت معها الأضرار ربالنص على إمكانية التعويض عن الأض

الأدبية أو المعنوية ضمن قائمة الأضرار القابلة للتعويض عنها، فالضرر الأدبي هو كل 

ضرر يصيب الإنسان في شرفه أو اعتباره أو عاطفته أو في حق من الحقوق الأدبية التي 

وم بمال، ويعد من قبيل الأضرار الأدبية كل ما يعانيه أقارب المستهلك المضرور من لا تق

و سبب فقدان شخص عزيز عليهم، أآلام عاطفية بسبب الإصابة التي لحقت بالمستهلك 

.3وكذا الآلام النفسية التي تلحق بهم بسبب قلقهم على مصريهم بعد فقد معيل العائلة

.257-256ص  المرجع السابق، صعمار زغبي،  -1
.162-161ص  شعباني نوال، المرجع السابق، ص -2
.262-261ص  المرجع السابق، صعمار زغبي،  -3
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لتعويض عن الأضرار السالف ذكرها متى كانت تجدر الإشارة إلى أنه يتم ا

مباشرة، فطالما أن المسؤولية المدنية ترمي إلى تحميل المتسبب في الضرر عبء 

.1التعويض عن الضرر الذي أحدثه، فلا بد أن يكون قد وقع فعلا وبصورة أكيدة

  الفرع الثاني

  .كيفية تقدير التعويض

الجزائري ان التعويض يكون عن الضرر يتضح من خلال نصوص القانون المدني 

المباشر بقدر الضرر الذي أحدثه المسؤول سواء كان ذلك ضرر مادي أو أدبي، وهناك 

  عدة طرق لتقدير التعويض وهي ثلاث طرق قانونية، قضائية واتفاقية.

  أولا: التقدير القانوني.

ير تعتمد بعض التشريعات الوضعية غلى تضمين نصوصها أحكاما تقضي بتقد

التعويض تقديرا إجماليا كما في حالة الأخير عن تنفيذ الالتزام، وهذا ما يسمى بالفوائد 

التعويض الذي يتولى القانون تحديده «، ويعرف التقدير القانوني للتعويض على أنه: 2التأخيرية

، وفي القانون الجزائري فليس هناك »أخر في تنفيذ الالتزام، محله دفع مبلغ من النقودتعند ال

فوائد تأخيرية، لأنه اعتبارها نوعا من الربا لهذا في حالة عدم وجود اتفاق على التعويض فإن 

القاضي يصدر حكما بناء على ما لحق المستهلك من ضرر سبب التأخير في الوفاء بدين نقدي 

ضمان تنفيذ العقد، وذلك بفرض  أخيرية هيتمعين المقدار وقت رفع الدعوى، وغاية الفوائد ال

كل تعويضا عن الضرر الذي شأخر في التنفيذ، وهذا الجزاء يتجزاء في حال عدم التنفيذ أو ال

.162 شعباني نوال، المرجع السابق، ص-1
.160-159ص  حدوش كريمة، المرجع السابق، ص -2



هابعد إبرام العقد والجزاء المترتب عنللمستهلك الحماية المدنية           الفصل الثاني:

68

، فالمشرع الجزائري لم يأخذ بمثل هذه الفوائد، 1أصاب المستهلك من جراء اقتنائه لمنتج معيب

  ولم يحدد التعويض في مجال المسؤولية التقصيرية أو العقدية.

  ثانيا: التقدير القضائي.

و أنونا اتقدير التعويض في حالة ما إذا كان التعويض غير محدد ق يضايتولى الق

اتفاقا بين الطرفين، وذلك طبقا لما تقتضيه الظروف الملابسة، وهو ما نص عليه المشرع 

على أنه:  10-05من القانون المدني المعدل بالقانون رقم  131الجزائري في المادة 

182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة «

ر له وقت الحكم ان يقدر مدى سمكرر مع مراعاة الظروف الملابسة فإن لم يتي 182و

التعويض بضفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة 

.»بالنظر من جديد في التقدير

إذا أصر أحد المدينين على «من القانون المدني على أنه:  175المادة  كما تقضي

، وهذا هو التعويض الغالب في المسؤولية »رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض

.2العقدية، لكنه في الأصل في المسؤولية التقصيرية

يض من خلال المواد السابقة يتضح لنا موقف المشرع الجزائري من مسألة التعو

القضائي، حيث يجعله الملاذ الأخير للمتعاقدين، مستهلكا كان أم منتجا فإذا لم يتفق 

الطرفان في العقد أو لم يحدد القانون الساري المفعول مقدار التعويض المستحق الذي 

  يدفعه المنتج للمستهلك عن الإضرار به بسبب منتج معيب، يأتي دور القضاء لتقديره.

.281-280ص  المرجع السابق، صعمار زغبي، -1
.161 حدوش كريمة، المرجع السابق، ص-2
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  الاتفاقي.ثالثا: التقدير 

التعويض الذي يحدده الطرفان في «يعرف التقدير الاتفاقي للتعويض على أنه: 

، تنص الكثير من »العقد، أو في اتفاق لاحق عليه، سواء عن عدم التنفيذ أو عن التأخر فيه

التشريعات على حق طرفي العلاقة التعاقدية في تعيين شكل التعويض، وقيمته المناسبة في 

نون المدني امن الق 183، هذا ما نصت عليه المادة 1د الطرفين بالتزاماتهحال إخلال أح

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في «الجزائري، بقولها: 

.»العقد، أو في اتفاق لاحق...

نون المدني الجزائري شرطا لكي يكون امن الق 01الفقرة  184وضعت المادة 

في العقد نافذ، وهو أن يثبت المدين بالالتزام، أي المنتج أنه لم يلحق التعويض المحدد 

لا يكون التعويض المحدد في «تهلك أي ضرر وذلك بقولها: مسالدائن بالإلتزام، أي ال

.»الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

مقدما على تحديد مقدار ويفهم من هذه المواد أن المتعاقدين يستطيعان أن يتفقا 

التعويض الذي يستحقه أحدهما، إذا لم يقم الطرف الثاني بتنفيذ التزامه أو تأخر في تنفيذه 

أو أخل به، وهذا هو الشرط الجزائي، ولا يتصور التعويض الاتفاقي في المسؤولية 

ل رية لاعتبارات معينة، لكون مصدر هذه المسؤولية هو القانون، ولكون المسؤويالتقص

2غريبا عن المضرور قبل وقوع الحادث.

.285-278ص  المرجع السابق، صعمار زغبي،  -1
.160 حدوش كريمة، المرجع السابق، ص -2
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يعد الشرط الجزافي التزام تبعي، فليس الشرط الجزافي مقصودا بذاته، ولكنه 

وسيلة لغاية هي حمل المتعاقد على تنفيذ التزامه، فالقاضي يستطيع تخفيض الشرط 

المبالغ فيه الجزائي في حالتين وهما: حالة التنفيذ الجزئي من طرف المنتج، وحالة التقدير 

1للشرط الجزائي من طرف المستهلك.

.280-279ص  المرجع السابق، صعمار زغبي، -1
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  خاتمة:

يظهر اهتمام المشرع الجزائري بالمستهلك من خلال جملة من الضمانات القانونية 

القواعد العامة في  التي تتمثل في النصوص القانونية والتنظيمية، وهذا في إطار سواءا

القانون المدني الجزائري أو في قواعد خاصة تتمثل في قوانين حماية المستهلك، والتي تعد 

ضمانات فعالة لحماية المستهلك ومن بينها الحماية المدنية، والتي نظمها المشرع الجزائري 

 يعقد والتفي نصوص قانونية متفرقة، بحيث هناك الحماية المدنية للمستهلك عند نشأة ال

بدورها تمر بمرحلتين، مرحلة الحماية المدنية قبل التعاقد والتي كفل فيها المشرع للمستهلك 

مجموعة من الحقوق وهي حق المستهلك في الإعلام، وحقه في الحماية من الإشهار 

المضلل، ثم أولى العناية الكبيرة واللازمة في مرحلة إبرام العقد وهذا من خلال ضمان حقه 

كافحة الشروط التعسفية من خلال تدخل القاضي والحد من هذا الشروط غير القانونية في م

وجعله محل اعتبار في هذه العقود،  وباعتبار المستهلك الحلقة الأضعف في عقود الاستهلاك

تضمنت الحماية المدنية له حماية رضاه من عيوب الإرادة والتي تؤثر في سلامة التعاقد، 

  مركز قانوني متميز يسمح للمستهلك بحسن الاختيار.ه في ضعوكل هذا لو

عند نشأة العقد، بل  للمستهلكولم يكتف المشرع الجزائري بهذه الحماية المدنية 

برام العقد باعتبار المستهلك عديم لك وكرس له الحماية المدنية بعد إتعداها إلى أكثر من ذ

المطلوبة أثناء هذه المرحلة وهي الخبرة والتجربة، فقد جاءت النصوص القانونية بالحماية 

معرفتها واكتشافها، كما  المستهلكمن العيوب الخفية والتي يصعب على حقه في الضمان 

وفي القانون  ضمنت له حق الضمان سواء في القانون المدني من خلال ضمان الصلاحية

بضمان السلامة والذي يعد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي جاء  03-09رقم 

برام العقد أي مرحلة تنفيذ العقد، إضمانا فعالا لتحقيق استقرار وطمأنينة المستهلك بعد 

إضافة إلى حق المستهلك في العدول عن المنتج أو الخدمة، وهذا دون تبرير هذا التصرف 

كل هذه الضمانات القانونية للمستهلك وجب  يرة،بشرط التقيد بالمدة الزمنية القصلكن 
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لزامية تقرير الجزاء عند عدم احترام المتعاقد الآخر لهذه الحماية المدنية إمعها تكريس 

للمستهلك، لذا يترتب التعويض للمستهلك جزاء التعدي على ضماناته القانونية المتعلقة 

  بالحماية المدنية.

رغم كل هذا إلا أن المستهلك يبقى دائما الحلقة الأضعف في عقود الاستهلاك 

الإعلام التي تؤثر سلبا على رأي بسبب التطور التكنولوجي السريع والزخم الكبير لوسائل 

المستهلك في مجال الإشهار، خاصة أن المستهلك قليل المعرفة والخبرة في مجال 

في وسائل الإعلام، لذا وجب على المشرع مواكبة المنتجات والخدمات المعروضة عليه 

  كل هذه التغيرات بما يكفل حماية أوسع وأشمل للمستهلك.
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